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  فصل تمهيدى
 

  نشأة النظام القضائي وتطوره: الفصل الأول
  

  مقدمة
  

 وحماية الحقوق والحريات، وقد عرفت الحضارات منـذ         ،إن فكرة القضاء ارتبطت دائماً بفكرة العدالة      

 إنـساني جتمـع   القدم تنظيمات قضائية استهدفت تحقيق العدالة، حتى أضحى القضاء ضرورة لابد منها لأي م             

يحتاج إلى الأمن والاستقرار وفض المنازعات وحماية الحقوق، وهو كذلك عنصراً أساسياً من العناصر التـي                

  .تقوم عليها الدولة الديمقراطية

طت مهمة القاضي باحترام بالغ وتنظيم يتناسب مع الدور الذي يضطلع به القضاء كميزان للعدل،               لقد أحي 

  .داً من التأثر بالمصالح والعواطف الشخصيةتقتضي سلامته أن يكون مجر

، وفـي   "يد االله مع القاضي حين يقـضي      " :  عليه الصلاة والسلام أنه قال     "محمد"روي عن رسول االله     

  . "إن االله مع القاضي ما لم يجر" : رواية أخرى أنه قال

القضاء، والحكـم   مثل هذه الأحاديث، أوضح الإسلام جسامة مسؤولية القاضي، وذلك لحماية ممارسة            وب

يصدره من أحكام بعيداً عـن التقـصير         وتهيئة القاضي وإعداده ليكون فاهماً وصالحاً وأميناً فيما          ،بين الناس 

  .الذمة ولا يكتنف عمله هوى أو محاباةوفساد 

إن رسالة القضاء في حماية الحقوق والحريات، تستوجب توفير الاستقلال الشخصي للقاضي خاصـة،              

لطة القضائية عامة، وقد حرص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامـة              والاستقلال للس 

 على تقرير حق الإنسان في قضاء مستقل ومحايد، حيث نصت المادة العاشرة مـن               ١٩٤٨للأمم المتحدة عام    

 ـ            " : هذا الإعلان على أنه    ضيته محكمـة   لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق أن تنظـر ق

، وقـد  "مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه          

  .١٩٦٦من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ) ١٤المادة (أعيد التأكيد على هذا المبدأ في 

يق إقامتها سلطة مستقلة تتوافر لها مقومات القـضاء         إن الرؤيا لجهود إصلاح السلطة القضائية هي تحق       

العادل، والإصلاح على هذا الوجه محله وموضوعه الإصلاح المهني لمكونات السلطة القضائية، ولما كانـت               

السلطة القضائية واحدة من السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية، وتقوم بدورها في إطار مـن                 

جام مع باقي السلطات، فإن تحقيق الرؤيا وبلوغ الهدف لا يتوقف علـى الإصـلاح والتطـوير                 التكامل والانس 

المهني لعمل السلطة القضائية بمفرده، إذ أن ذلك على أهميته لن يحقق شرعية الدولة وديمقراطيتها وضـمان                 

لبلاد، في إطار إستراتيجية    سيادة القانون فيها إذا لم يترافق بإرادة سياسية وجهود لإصلاح النظام السياسي في ا             

وطنية تهدف إلى ضمان حق الشعب بالمشاركة السياسية الفاعلة في إدارة شؤونه وإصلاح مؤسساته الوطنيـة                

وإخضاعها لحكم القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وضمان أمنه واسـتقراره بجوانبـه الاجتماعيـة               



  

 ٨

                                                

 إنسانية وديمقراطية بالإضافة إلى أنها وسيلة شعبية هامـة          والاقتصادية، وإعلاء شأن حرية التعبير كضرورة     

  .للرقابة على عمل سلطات الدولة

:  بتعريفه لدولـة القـانون بأنهـا       ١ ١٩٩٠ وقد أكد على ذلك الميثاق الوطني الأردني الصادر في عام         

ها من إرادة الشعب    الدولة الديمقراطية التي تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليت          (

حماية حقوق الإنـسان     القانونية والقضائية والإدارية ل    الحرة، كما تلتزم كل السلطات فيها بتوفير الضمانات       

 العالمي لحقوق الإنـسان وجميـع       ى الإسلام قواعدها وأكدها الإعلان    وكرامته وحرياته الأساسية التي أرس    

  ).المواثيق الدولية
  

  السلطات الدستورية  :أولاً
  

قوم عليها الدولة الأردنيـة،      القواعد التي ت   ١٩٥٢ة الصادر عام    أرسى دستور المملكة الأردنية الهاشمي    

المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ،           " : من الدستور نصت  ) ١(فالمادة  

  ".م الحكم فيها نيابي ملكي وراثيولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظا

 قاعـدة   فأرسـى وقد جاء الفصل الثاني من الدستور الأردني على القواعد المنظمة للحقوق والواجبات             

  .كافؤ الفرص لجميع الأردنيين الدولة بكفالة حق العمل والتعليم والطمأنينة وتوألزمالمساواة أمام القانون 

، "الحريـة الشخـصية مـصونة     " ): ٧(ا نص عليه في المادة      وأقام قاعدة ضمان الحرية الشخصية بم     

ويلاحظ من خلال هذه القاعدة أن الدستور الأردني كفل الحرية الشخصية بصورة مطلقـة وقابلـة للتطبيـق                  

مباشرة دون الإحالة على القانون لتحديد شروط التمتع بها، وقد انتهج الدستور الأردني هذا المنهج للتأكيد على                 

 تشريعات أو قواعد من شأنها الحد من الحرية الشخصية أو المساس بها لا يـصح إلا إذا اسـتند            أن وضع أية  

  .إلى قاعدة دستورية مماثلة

أما عن السلطات التي تقوم عليها الدولة الأردنية فقد تضمن الفصل الثاني من الدستور المبدأ الأساسـي                 

مارس بها الشعب   والكيفية التي ي  " الشعب مصدر السلطات  " : الذي تقوم عليه أية دولة ديمقراطية والمتمثل بأن       

  .ريعية والتنفيذية والقضائية، وحدد السلطات بثلاث هي التشهذه السلطة
  

  

  

  

  

  

  لمحة تاريخية عن التنظيم القضائي في الأردن  -٢
  

  ٢نشأة النظام ١-٢

 
أقر الميثاق الوطني الأردني بالتصويت عليه في مؤتمر وطني عام جرى برعاية المرحوم جلالة الملك الحسين بن طلال، وتمثلت فيه سلطات الدولة الثلاث  1

  .بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني
 .صلاح الدين الناهي، التنظيم القضائي والتقاضي والمرافعات في المملكة الأردنية الهاشمية. د 2



  

 ٩

   

  :لتاليإن تاريخ التنظيم القضائي وتاريخ التقاضي في الأردن يمكن إجماله على النحو ا
    

وفيها خضعت القبائل العربية الوثنية فـي وادي الأردن والقبائـل الكنعانيـة             : فترة ما قبل الإسلام     - أ

العربية في فلسطين لأعرافها في الاحتكام للمحكمين والكهنة، وحين انتشرت المسيحية بـين تلـك               

 لـم تـأت    المـسيحية أن القبائل العربية لم يحدث تغير ذا أثر في نظام التحكيم لأسباب مختلفة منها     

 وأخلاق إنـسانية هـي أخـلاق الرحمـة          بتشريع وتنظيم قضائي بل اقتصرت على التبشير بعقيدة       

  .والتسامح

ومنذ ذلك التاريخ إلى عصر التنظيمات العثماني ساد القضاء الإسلامي          : فترة ما بعد الفتح الإسلامي     -  ب

بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية    الذي كان يقوم على أساس التقاضي لدى قاض فرد ملزم بالحكم            

الأقوى، وينطلق من المساواة بين     ة العدل الذي يقوم على رفض الجور، وإرادة         التي ترمي إلى إقام   

: الأكفاء لأن الناس في نظر الشريعة سواسية، وأن الالتزام بالعدل واجب حتى مع العدو، قال تعالى               

ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعـدلوا         القسط  يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء ب        "

  .٣"اعدلوا هو أقرب للتقوى
  

والأردن كجزء من بلاد الشام التي خضعت لحكم الدولة العثمانية التي كانت في بداية عهدها تطبق                

النظام القضائي الإسلامي، وفي أواخر عهد الدولة العثمانية أخذت بالاقتباس عـن بعـض الـنظم                

عد تتعلق بالعقوبات والتجارة والإجراءات المدنية، وأصبح النظام القضائي فـي تلـك             الأوربية قوا 

  .الفترة مزيجاً من النظام القضائي الإسلامي والنظام القضائي الأوربي
  

  النظام القضائي في المملكة الأردنية الهاشمية ٢-٢

   

بريطاني وأعلنـت فيهـا      تحت الانتداب ال    الأردن  وضعت ١٩٢٠تلال الفرنسيين لسوريا في عام      بعد اح 

 والذي تضمن تنظيمـاً للـسلطة       ١٩٢٨، وصدر القانون الأساسي عام      ١٩٢١إمارة شرق الأردن عام     

    والذي  قضاء العـشائر  يسمىالقضائية، وقد عرف الأردن إلى جانب القضاء الشرعي والنظامي قضاء ،

 على بعض العـشائر     اانحصر اختصاصه  باسم قانون محاكم العشائر، حيث       ١٩٢٤ة  صدر به قانون سن   

 أعلنت الأردن استقلالها باسـم المملكـة الأردنيـة          ١٩٤٦ وقد ألغي النظام فيما بعد، وفي عام         البدوية

  .الهاشمية

 صدر الدستور الأردني والذي تضمن قواعد نظام الحكم في الأردن وسلطات الدولـة              ١٩٥٢وفي عام   

  .بما في ذلك السلطة القضائية واستقلالها
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 ١٠

   الأردنيم القضائيمزايا النظا ٣-٢

  

 القضاء كسلطة تتولاها    فاستقلاليقوم التنظيم القضائي في الأردن على أساس من مبدأ استقلال القضاء،            

 الشخصي للقاضي فـي ممارسـة       والاستقلالمن الدستور الأردني،    ) ٢٧(دة  االمحاكم مقرر بموجب الم   

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فـي       ": من الدستور ) ٩٧(عمله مضمون أيضاً وفقاً لما قررته المادة        

  ."قضائهم لغير القانون

كما أن النظام القضائي في الأردن يقوم على مبدأ المساواة بين المتقاضين أمام القضاء، ومبدأ علانيـة                 

ب الأحكام تسبيباً وافياً، كما يتميز النظام القضائي في الأردن بوجود نظـام للمحـاكم               يالمحاكمة، وتسب 

جالس الطوائف لغير المسلمين والتي تتولى الفـصل فـي مـسائل الأحـوال الشخـصية                الشرعية وم 

ريث، بالإضافة إلى المحاكم النظامية صاحبة الولاية العامة بحق النظـر والفـصل فـي جميـع                 والموا

المنازعات المدنية والجزائية حتى وإن كانت هذه المنازعات متصلة بالقرارات الإدارية التي تصدر عن              

ات التابعة للسلطة العامة، إذا ما تعلقت بالعقود الإدارية التي تنشأ بين اشـخاص القـانون العـام                  الإدار

 في العديد   - وهي محكمة القضاء الإداري    -وأشخاص القانون الخاص، وقد استقرت محكمة العدل العليا       

راً عن الإرادة   من أحكامها على أن اختصاصها ينصب على القرارات الإدارية النهائية التي تصدر تعبي            

الذاتية المنفردة لجهة الإدارة باعتبارها سلطة عامة، أما التصرفات المتصلة أو المـستندة إلـى العقـود          

الإدارية وما ترتبه على أطرافها من آثار فإن المنازعات الناشئة عنها تدخل في اختـصاص المحـاكم                 

  .النظامية تطبيقاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين

ذلك تطبيقاً عملياً من هذه الجهة لاحترام مبدأ المساواة أمام القانون وتأكيداً علـى أن المحـاكم                 ويشكل  

النظامية هي صاحبة الولاية العامة في حق القضاء بجميع المواد المدنيـة والجزائيـة وعلـى جميـع                  

  . بمن فيهم أشخاص القانون العامالأشخاص

، بما  قاضي تنطبق على قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة       ل النظام القضائي أيضاً أن صفة ا      ومن مميزات 

  .يعني أن جهاز النيابة العامة هو جزء من السلطة القضائية
  

  الدور الوطني للقضاء  ٤-٢

  

إن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الدستورية العامة في الدولة، وللسلطة القضائية الدور الأساسي              

وضمان سيادة القانون والمساواة أمامه، وتحقيق رسالة القضاء فـي          في حماية الحريات وحقوق الإنسان      

فض المنازعات التي تنشأ فيما بين الأفراد أو فيما بين الأفراد ومؤسسات الدولة وفقاً للقانون، كمـا أن                  

وبالقدر الذي تكون فيه السلطة     للسلطة القضائية دور هام في إشاعة الطمأنينة والأمن وحماية الممتلكات،           

في إظهار صورة   قضائية قادرة على ممارسة مهامها باستقلال وكفاءة وشفافية فإنها تسهم اسهاماً كبيراً             ال

 ـ               د وأفضل للبلاد أمام البلدان الأخرى بما يخدم إقامة علاقات متنوعة سياسية واقتصادية واجتماعيـة تع



  

 ١١

 من القدرة التنافسية للمملكة فـي       على البلاد من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترفع       بالنفع  

محيطها الدولي لجهة الالتزام بالمعايير الدولية من حيث سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام حقوق              

  .الإنسان
  

  العوامل المؤثرة في النظام القضائي  -٣
  

 مبـادئ يقـوم عليهـا النظـام الـسياسي والاقتـصادي             ١٩٥٢تضمن الدستور الأردني الصادر عام      

والاجتماعي، وقد ألقت العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في المملكة الأردنية الهاشمية            

  :بينها فيما يلينبظلالها على النظام القضائي وبدرجات متفاوتة 
  

  الإطار السياسي   ١-٣

  

أن الدسـتور   ملكي وراثي، وعلى الـرغم مـن        نيابي  يقوم النظام السياسي على أساس أن نظام الحكم         

الأردني تضمن القواعد المنظمة لعمل السلطات الثلاث بما يوحي باستقلالها في ممارسة مهامها، إلا أنه               

تضمن أحكاماً أخرى تشكل عائقاً أمام إقامة دولة القانون والمؤسسات وتؤدي في بعض الأحيـان إلـى                 

 وضمان سيادة القانون، ومن     أ الشرعية لأخرى على حساب مبد    الصلاحيات أو انتقاصها من سلطة       خلط

، والتي قضت بحق الملك إصدار الأوامر       ٤من الدستور الأردني  ) ٣٤(ذلك مثلاً ما جاء عليه نص المادة        

بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وبالتالي حق تأجيل إجراء هذه الانتخابات وكذلك تأجيل انعقاد مجلس              

  . وحلهما،الأمة بمجلسيه النواب والأعيان

 لا شك فيه أن حل مجلس الأمة أو تأجيل ممارسته لمهامه هو تعطيل للمبدأ المقرر بموجب المـادة           ومما

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبـار أن       ،  "الأمة مصدر السلطات  "من الدستور والتي أرست قاعدة أن       ) ٢٤/١(

 مباشراً من الشعب    مجلس النواب وهو أحد المجلسين الذين يتألف منهما مجلس الأمة يتم انتخابه انتخاباً            

 القدرة على تعطيله يشكل إخـلالاً جوهريـاً فـي           أوالذي هو مصدر السلطات، فإن تعطيل هذا المرفق         

ظام السياسي في المملكـة بأنـه        في القاعدة الأساسية التي حددت شكل الن       وإخلالاًتحقيق مبدأ الشرعية    

  .ات الدولة على السلطة القضائية كواحدة من سلط ذلكينعكسو، نيابي ملكي

ويضاف إلى ذلك، أن الصلاحيات التشريعية التي أعطيت إلى السلطة التنفيذية في حال غيـاب مجلـس                 

 للـسلطة   الأمة تعتبر واحدة من الوسائل التي تشكل إخلالاً باحترام مبدأ الفصل بين السلطات وتعطـي              

اء نفسه مضطراً لتطبيقها على     التنفيذية القدرة على الاستئثار بالسلطة ووضع التشريعات التي يجد القض         

                                                 
 الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه -٢. تخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الان      -١"  4

 ". للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية-٤.  للملك أن يحل مجلس النواب-٣. وفق أحكام الدستور



  

 ١٢

                                                

من الدستور التي تبيح لمجلـس      ) ٩٤(الرغم من عدم قيام شروط الضرورة التي جاء عليها نص المادة            

  .٥الوزراء إصدار القوانين المؤقتة
  

  الإطار الاقتصادي   ٢-٣

  

وتأكيد ردية،  اد الحر واحترام الملكية الف    يقوم المجتمع الأردني من الناحية الاقتصادية على قواعد الاقتص        

 مبـدأ   أسـاس حق المواطن بالعمل وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية في فرض الضرائب على             

  .التكليف التصاعدي

وقد شهد الأردن متغيرات كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية متأثراً بالتطورات التي طرأت علـى               

قتصاد العالمي العديـد مـن التحـديات المتعلقـة          الاقتصاد العالمي، وفرضت متطلبات الانفتاح على الا      

 الاقتصادية والبيئة الاستثمارية والانسجام مع المعايير الاقتصادية التي تفرضها الدول والتكتلات            بالأنماط

، مثل رفع الحمايات    الاقتصادية الدولية على الدول النامية للانخراط في الاقتصاد العالمي والانفتاح عليه          

لوطنية وتخفيض الرسوم الجمركية وفتح السوق للسلع والخدمات الأجنبيـة، وتحـديث            عن الصناعات ا  

، ومن المتغيرات التي طرأت علـى الاقتـصاد         التشريعات وحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية البيئة      

 توجه الحكومة إلى خصخصة العديد من المؤسسات العامة وتحويلها إلى شركات تجارية تعمل               الأردني

اعات اقتصادية مختلفة مثل الطيران والاتصالات والتعدين والطاقة، وأشركت في تـسيير وإدارة             في قط 

  .هذه المشاريع رؤوس أموال وخبرات أجنبية

وانضمت الأردن إلى العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية مثل اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن ودول               

) مـراكش ( إلـى اتفاقيـة      الأردنووقعت على برتكول انضمام     ) فتاءالا(روبية  ية التجارة الحرة الا   اتفاق

، كما وقعت على اتفاقية تأسيس منطقة تجارية حـرة بـين            )WTO(المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية     

الأردن وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وانضمت إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ووقعت على             

 وأملت  الضريبي مع العديد من دول العالم،     فاقيات التجارية الثنائية واتفاقيات منع الازدواج       العديد من الات  

هذه المتغيرات إصدار العديد من التشريعات والتي اصطلح على تسميتها بـالقوانين الاقتـصادية، وقـد              

حلي والأجنبـي   أعقب ذلك ارتفاع حجم الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وتنامي الاستثمار الم           

، كمـا  في قطاع الأوراق المالية والمشاريع العقارية الكبرى، وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغير ذلك   

أدت هذه المتغيرات الاقتصادية إلى ارتفاع حاد على أسعار السلع والخدمات أطـاح بـالموارد الماليـة                 

 القضاة وتدنت القوة الشرائية لمـداخيلهم       للطبقة المتوسطة ذات الدخل المحدود، والتي ينتمي إليها معظم        

 
راء وضع قوانين مؤقتة عندما يكون مجلس الأمة غيѧر منعقѧد أو مѧنحلاً، وحѧددت الحѧالات التѧي يجѧوز        من الدستور الأردني لمجلس الوز    ) ٩٤(أجازت المادة    5

.  صѧرف نفقѧات مѧستعجلة غيѧر قابلѧة للتأجيѧل        . * ظهѧور أمѧور تѧستوجب اتخѧاذ تѧدابير ضѧرورية لا تحتمѧل التѧأخير                : * بقيامها ممارسѧة هѧذه الѧصلاحية وهѧي        
ادة عدة مرات بوضع العديد من القوانين المؤقتة دون قيام أي من الحالات التي تجيѧز لѧه ذلѧك، ومثѧال ذلѧك قيامѧه                 ولطالما استغل مجلس الوزراء حكم هذه الم      

 .٢٠٠٣ والنصف الأول من عام ٢٠٠٢قانون مؤقت في مدة حل مجلس الأمة الأردني في الفترة الواقعة في النصف الثاني من عام ) ٢١٦(بوضع حوالي 



  

 ١٣

                                                

التي اقتربت من تصنيف خط الفقر والذي هو واحد من عوامل التأثير السلبية على ضمان حياد القاضي                 

  .ونزاهته

إن التطورات المتسارعة التي طرأت على الاقتصاد الأردني وتلبية متطلبات الانفتاح علـى الاقتـصاد               

اذب يستلزم بالضرورة تطوير القدرة المؤسسية لكافة قطاعات الدولـة،          العالمي وخلق مناخ استثماري ج    

القادرة على مواكبة التطور الاقتصادي وتلبية      بما في ذلك السلطة القضائية ورفدها بالكفاءات والخبرات         

  .الةاحتياجاته، والاستفادة من نتائج التنمية الاقتصادية في تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والبط

وتشير الدراسات والتقارير والواقع العملي ذات الصلة بإصلاح وتطوير النظام القضائي إلى أن السلطة              

 مواكبـة التطـورات الاقتـصادية       القضائية لم تصل بعد إلى مستوى القدرة المؤسسية التي تمكنها من          

في تحليل العناصر التـي      القيام بدورها في حماية وتنمية الاقتصاد الوطني، وهو ما سيتم بحثه             وضمان

  .يقوم عليها القضاء العادل فيما يلي من هذا التقرير
  

  الإطار الاجتماعي  ٣-٣

  

فكيـر   بنية عـشائرية تـصبغ ت      عليم العالية فيه مجتمعاً ذا    لا يزال المجتمع الأردني بالرغم من نسبة الت       

ك الأفراد كالتشريعات   وتعزز تلك الصبغة عوامل ذات أثر كبير في سلو        وسلوك نسبة كبيرة من أفراده،      

.  ونظرة الدولة إلى الناس والانعكاسات السياسية والاقتصادية لهذا البعد العشائري على الفـرد وسـلوكه            

، فإن قـانون الانتخـاب      ٦فعلى سبيل المثال، وبالرغم من تعارض هذا مع نص وروح الدستور الأردني           

ناخبين الأردنيين إلى بدو وحـضر ومـسيحيين   لمجلس النواب لا يزال منذ نشوء الدولة الأردنية يقسم ال        

ومسلمين وشركس وشيشان ويخصص لهم دوائر انتخابية خاصة بهم ويمنع بعضهم مثـل البـدو مـن                 

، وهذا في الحقيقة أمـر يـدفع        ٧الترشح لعضوية مقاعد المدن حتى لو كانوا قد ولدوا فيها ويسكنون فيها           

وعرقية وجهوية وإقليمية هي في حد ذاتهـا تـشكل          رس وراء حصون عشائرية وطائفية      تالفرد إلى التم  

وهناك أيضاً في التشريعات وسلوك الإدارة مـا        .  عائقاً رئيسياً في وجه قيام دولة القانون والديمقراطية       

 القانون وهو ما ترتضيه الإدارة والمحاكم من تدخل قيادات          سيادةيعزز المواقع العشائرية ويتعارض مع      

 بطريق الصلح المتوصـل  ،اشئة عن جرائم ترقى أحياناً إلى مستوى الجنايات       العشائر في حل مشكلات ن    

 وذلك فيمـا يتعلـق      ،إليه عن طريق ضغوطات اجتماعية ومالية لا يقدر على مقاومتها كثير من الناس            

 أن القانون    المسبقة بحوادث السيارات والقتل والمشاجرات وغيرها والتي لا يردع مرتكبيها إلا معرفتهم          

ا في حل مثل هذه الخلافات وإنزال العقـاب          غير القانون والعدالة يحتكم إليه     قوة لا   هامح فيها وأن  ستلا ي 

  . والمتسببين فيهابمرتكبي هذه الجرائم

 
  ).الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وأن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين: (لأردنيمن الدستور ا) ٦(المادة  6
 .٢٠٠١لسنة ) ٤٢(، ونظام تقسيم الدوائر الحكومية والمقاعد المخصصة لكل منها رقم ٢٠٠١لسنة ) ٣٤(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم  7



  

 ١٤

ومن جهة أخرى، فإن الدولة الأردنية لا تزال تتعامل مع قطاعات كبيرة من المجتمع الأردني على أنها                 

من خلال زعاماتها مما يعزز شعور أفراد هذه الكتل بكينونتهـا  كتل عشائرية من الممكن الاتصال معها      

العشائرية من حيث الحقوق والواجبات وذلك بخلاف ما يجب أن يشعر به الفرد من شعور المواطنة في                 

دولة القانون، وهو ما يجعل ابن العشيرة ينظر إلى ابن عشيرته أو العشائر الأخرى نظرة مختلفة عـن                  

  .لى باقي أفراد المجتمع من حيث الحقوق والواجبات والمصالح المشتركةتلك التي ينظر بها إ

وبإضافة هذا البعد الاجتماعي إلى ما للبعدين السياسي والاقتصادي من تأثير، فإنه لا شـك وأن البنيـة                  

الاجتماعية العشائرية تنعكس إلى حد كبير في بنية وتركيبة السلطة القضائية وبالتالي في نمـط تفكيـر                 

فالقضاة وغيرهم من أعضاء الجهاز الإداري هم أفراد من         .  ك القضاة والجهاز الإداري العامل فيه     وسلو

المجتمع الأردني يتخلقون بما يتخلق به المواطن الأردني من سلوكيات وعادات ويشكلون انعكاساً طبيعياً              

 السلطة القضائية سـواء     للخريطة الاجتماعية الأردنية ولما لشكل هذه الخريطة من تداعيات ونتائج على          

  .من حيث التعيينات في الجهاز القضائي أو مستوى الحيدة والنزاهة لدى أفراد الجهاز بشكل عام

ولا شك بأن نمط التفكير العشائري وما ينتج عنه من سلوكيات وقرارات هو نمط يتنـافر مـع تطبيـق        

 القانون وتتعامل مـع الأشـخاص       القانون في دولة حديثة تسعى إلى أن تصبح دولة ديمقراطية يحكمها          

جميعهم على أساس المواطنة، هذا ولا سيما أن هذا النمط من التفكير العشائري لا يمثل كافة قطاعـات                  

  .الشعب الأردني ولا كافة توجهات أفراده بصرف النظر عن انتماءاتهم العشائرية

كبير من الأهمية والتأثير في     ومن هنا، فإن العامل الاجتماعي كما هو موصوف هنا هو عامل على قدر              

حالة القضاء في الأردن، مما يدعو إلى النظر إلى حالة القضاء من منظار أوسع وأشمل مـن المعـايير           

الفنية المتعارف عليها دولياً وأخذ ما للبعد الاجتماعي وما وراءه من دوافع سياسية واقتصادية في عـين                 

  .الاعتبار
  

  جهود الإصلاح   -٤
  

  صلاحخلفية جهود الإ ١-٤

  

 باستقلال السلطة القضائية باعتبارها ركناً أساسياً في مبدأ الـشرعية، وضـماناً لـسيادة               الاهتمامإن  

القانون، يشكل دافعاً مستمراً لكثير من قطاعات المجتمع الأردني للمناداة باستقلال القـضاء، وتـوفير               

لم التي حققـت فـي أنظمتهـا    السبل التي تضع القضاء الأردني في مصاف الأجهزة القضائية في العا    

القضائية قدراً كبيراً من المقومات التي يقوم عليها القضاء العادل، ويمكن القـول أن مـسألة النظـام                  

القضائي في الأردن تأخذ نصيباً كبيراً في أي خطاب أردني موجه للحديث عن إصـلاح مؤسـسات                 

 الإنسان، أو التنمية الاقتصادية وغير      الدولة وعن إقامة دولة القانون والمؤسسات، أو الحريات وحقوق        

ولا يكاد يخلو برنامج حكومي يقدم إلى مجلس الأمة لنيل ثقته في الحكومة من تأكيد على                .  ذلك كثير 
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دعم مبدأ استقلال القضاء ودعم السلطة القضائية بما يمكنها من القيام بدورها الوطني الهام، علـى أن                 

 لم يسفر عن ظهور خطط إصلاح قابلة للدراسة والرصد، فيما           ٢٠٠٠الأمر وفي السنوات السابقة لعام      

والذي وضعته اللجنة الملكيـة لـصياغة       ) ١٩٩٠ أولكانون  (عدا ما تضمنه الميثاق الوطني الأردني       

الميثاق الوطني الأردني، وقد تضمن هذا الميثاق في طياته تشخيصاً لبعض المشاكل التي يعاني منهـا                

عي في الأردن مع العديد من المقترحات التي رمـت لوضـع حلـول لهـذه                النظام القضائي والتشري  

، وما تلا ذلك من     الأولى مع أزمة حرب الخليج      الأردنيالمشاكل، ولقد تزامن صدور الميثاق الوطني       

 والحصار على العراق وما إلى ذلك من الظروف التـي  إسرائيلتداعيات تتعلق بمفاوضات السلام مع    

 كبيـر علـى تفعيـل        أثرت بشكل  التي بلا شك  كثير من الأزمات والتحديات، و    وضعت الأردن أمام ال   

 عليها الميثاق الوطني الأردني، وخلاصة القول في ذلك أن معظم جهود الإصـلاح              المبادئ التي جاء  

  .السابقة بقيت حبراً على ورق

ا توجيهاتـه    وجه جلالة الملك عبداالله الثاني رسالة إلى رئيس الوزراء ضـمنه           ٢٩/٨/٢٠٠٠بتاريخ  

نزيه دوراً  للقضاء المؤهل وال  ": لتطوير الجهاز القضائي والأجهزة المساندة له، وفي إطار القناعة بأن         

حيوياً في تحقيق العدالة وتعظيم التنمية الوطنية بأبعادها المختلفة وضمان الاسـتقرار للمـواطنين              

اللجنـة  "إطار هذا التوجه تشكلت     ، وفي   "وتمكينهم من العيش الآمن في ظل الدستور وسيادة القانون        

 والتي قامت بدراسة وضع القضاء وتشخيص بعض المشاكل التي يعاني منها            "الملكية لتطوير القضاء  

والإصلاحات اللازمة للنهوض به كسلطة مستقلة قادرة على ممارسة دورها الوطني، وقـد شـاركت               

وأمين عـام وزارة    ضائي في ذلك الوقت     السلطة القضائية بأعمال هذه اللجنة ممثلة برئيس المجلس الق        

 ورفعـت فـي   هاالعدل والذي هو عضواً في المجلس القضائي أيضاً، وقد فرغت هذه اللجنة من أعمال  

 تقريراً إلى جلالة الملك أوجزت فيه المحاور التي قام عليها عمل اللجنـة،              ٢٠٠١شهر أيلول من عام     

  :ا في السنوات القادمة، ومن هذه الإصلاحات بتنفيذهلاحات التي تم تنفيذها والتي أوصتوالإص
  

 تطـوير   ذكرت اللجنة الملكية في تقريرها أن تطوير القضاء يتطلـب ابتـداء           : محور التشريع  -١

التشريعات الخاصة بالجهاز القضائي، وتلك المتعلقة بالإجراءات التي تتبعها المحاكم في نظـر             

على سبعة عـشر قانونـاً      ح إدخال تعديلات    النزاعات المعروضة عليها، وقد قامت اللجنة باقترا      

دخل حيز التنفيذ منها أثناء عمل اللجنة أحد عشر قانوناً، واستكملت إجراءات إصدار ونفاذ باقي               

 .ات بعد انتهاء عمل اللجنةالتشريع

 لقد توصلت اللجنة الملكية لتطوير القضاء إلى أن التطـور الاجتمـاعي             :محور القوى البشرية   -٢

لى المحاكم لم يترافق    البلاد والذي انعكس على زيادة عدد القضايا المعروضة ع        والاقتصادي في   

عداد القضاة يتناسب مع الكم الهائل من القضايا التي ترد إلى المحاكم، وهي علـى               مع نمو في أ   

، فأوصت بمضاعفة   "زيادة عدد القضاة في المملكة    من أولويات تطوير القضاء     " : ذلك رأت أن  

، وتجدر الإشارة   ٢٠٠٣قاض في نهاية عام     ) ٨٠٠(ثلاث سنوات ليصل إلى     خلال  عدد القضاة   
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إلى أن الفترة التي تلت صدور تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء شهدت تعيـين عـدد مـن                  

  .قاض) ٨٠٠(القضاة، إلا أن هذا العدد لم يصل حتى الآن إلى 

خدمة نهاية   فأةمكااة وتخصيص   كما أن اللجنة الملكية لتطوير القضاء أوصت برفع رواتب القض         

تم تنفيذ هذه التوصيات بصدور نظـام الخدمـة القـضائية للقـضاة             ولكل قاض تنتهي خدمته،     

  .٢٠٠١لسنة ) ٢٦(النظاميين رقم 

ضرورة الارتقاء بالجهاز الإداري المساند للجهاز القضائي مـن خـلال           إلى  كما توصلت اللجنة    

البرامج والدورات التدريبية التي تؤدي إلى رفع سـوية         زيادة أعداد الموظفين المؤهلين وتوفير      

الإداري وتمكينه من المهارات اللازمة للوظيفة، واستجابة لتوصية اللجنة الملكية قامـت            الكادر  

  .٢٠٠١شاغراً لمختلف الوظائف الإدارية على جدول تشكيلات عام ) ٥٦٠(الحكومة باستحداث 

في مسألة القوى البشرية هو إدراك أهمية الـدور الـذي           ومما توصلت إليه اللجنة الملكية أيضاً       

يضطلع به المعهد القضائي في إعداد وتدريب الأشخاص المؤهلين لتولي وظيفة القضاء، والقيام             

بمهمة التدريب المستمر للقضاة العاملين على اختلاف درجاتهم، وقـد رأت اللجنـة أن تحقيـق                

ن يكون هذا المعهد تحت إشراف السلطة القـضائية         الأهداف المنشودة للمعهد القضائي يستدعي أ     

 .من حيث إدارته وتنفيذ برامجه والإشراف على التدريس والتدريب

 وفي هذا الإطار فقد أوصت اللجنة الملكية لتطوير القضاء بضرورة توفير            :محور البنية التحتية   -٣

 التقنية الحديثة وأنظمة    المباني والتجهيزات واللوازم والأثاث ووسائل الاتصال اللازمة، وإدخال       

 .المعلومات إلى جميع مرافق القضاء والأجهزة المساندة
  

   الإصلاح من حيث الواقعجهود ٢-٤

  

شهدت الفترة التالية لانتهاء اللجنة الملكية لتطوير القضاء من مهمتها نشاطاً ملحوظاً لـوزارة العـدل                

وير القضائي، وقامت وزارة العـدل      لوضع خطة للتط  ) المحاكم النظامية (الأردنية والمجلس القضائي    

  :بتعاون وتمويل من الجهات التالية) ٢٠٠٦ -٢٠٠٤(بوضع استراتيجية تطوير القضاء الأردني 

  .ل الاقتصادي والاجتماعي برنامج التحو-زارة التخطيطو -

 .الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي -

 .الاتحاد الأوربي -

 .برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -

  .وليالبنك الد -

وقد جاءت استراتيجية تطوير القضاء الأردني استجابة لتوصيات اللجنة الملكيـة لتطـوير القـضاء،               

وتنفيذاً لتوصياتها وهي مبادرة هامة وغير مسبوقة، ذلك أن الجهود السابقة لمختلف القطاعات التـي               

جمتها إلـى رؤى    اهتمت بتطوير النظام القضائي في الأردن لم تسفر عن أكثر من توصيات لم تتم تر              
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والتـي  ) ٢٠٠٦-٢٠٠٤(استراتيجية وخطط تنفيذية، كما هو الحال في استراتيجية تطـوير القـضاء             

حددت أهدافها والمحاور التي تقوم عليها والخطط التنفيذية لهذه المحاور، وقد لحظت هذه الاستراتيجية              

ل، ونشير إلى بعض العناصـر      الكثير من المبادئ والعناصر التي تشكل أساساً لمقومات القضاء العاد         

  :التي قامت عليها هذه الاستراتيجية

 :أهداف استراتيجية تطوير القضاء -١

 .تعزيز استقلال القضاء وضمان تنافسيته وانسجامه مع أفضل الممارسات العالمية  - أ

لتمكينها من  ) وتشمل المعهد القضائي ومديرية التفتيش    (تعزيز القدرة المؤسسية لوزارة العدل       - ب

 .بوظائفهاالقيام 

  .تأمين الأنظمة والكوادر اللازمة للمحاكم لزيادة فعاليتها - ج

تأمين الخدمات والدعم الفعال لجميع الشركاء في عملية التقاضي لتعزيز قدرة كل منهم علـى                -د

 .القيام بدوره في خدمة العدالة

 :محاور استراتيجية تطوير القضاء -٢

  .محور تعزيز النزاهة والاستقلال القضائي  .١

  .محور تطوير كفاءة الجهاز القضائي وقابلية الاعتماد عليه  .٢

  . تقليل الطلب على المحاكممحور  .٣

  .محور تعزيز التفتيش والرقابة  .٤

  .محور تعزيز البنية التحتية للمحاكم وتسهيل الوصول للعدالة  .٥

  .محور بناء قدرة مؤسسية للوزارة  .٦

  .السلطة القضائية وحوسبة وظائف وزارة العدل واتمتةمحور   .٧

  .محور تطوير الموارد البشرية من القضاة وأعوانهم  .٨

 - التنفيـذ - كاتـب العـدل    - العـام  الادعاء -محور رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها دوائر        .٩

  . المحضرين-الشرطة

  .ين مثل نقابة المحامين وكليات الحقوقينحور بناء علاقات مع الشركاء المعم  .١٠

  .عة المستمرة للقوانين وتطبيقاتهامحور المراج  .١١
  

 أجزاء منهـا أو بـدأ       أنجزتولقد تضمنت استراتيجية تطوير القضاء خططاً تنفيذية لتحقيق أهدافها،          

يات وجـداول   والعمل في أجزاء أخرى منها، على أن تنفيذ هذه الخطط وفقاً لما هو محدد لها من أول                

ن، وأهم المعوقـات التـي واجهـت التنفيـذ الكلـي            زمنية وفي إطار كلي لتنفيذها لم يتحقق حتى الآ        

 وحـده تعاقـب ثلاثـة       ٢٠٠٥ حيث شهد عام     ،التغييرات العديدة التي حدثت على موقع وزير العدل       

وزراء عدل لكل منهم رؤيته في تحديد أولويات التطوير ووسـائلها وبمـا أثـر سـلباً علـى تنفيـذ          

  .الاستراتيجية



  

 ١٨

 الأردن هو محل جدل حول قدرة هذا النظام على حمل المهام            ومن ذلك يتضح أن النظام القضائي في      

والمسؤوليات المنوطة بالسلطة القضائية، وتحقيق الأهداف المرجوة من وجود السلطة القـضائية فـي              

ي  وفكرة إصلاح النظام القضائي تلاق     ضوء المبادئ والمقومات المتعارف عليها دولياً للقضاء العادل،       

  .كثير من قطاعات المجتمع الأردني، بما في ذلك الجهاز القضائي ووزارة العدلاهتماماً واسعاً لدى ال

ومن الجدير بالذكر أن جهود الإصلاح موجهة في الغالب إلى تطوير النظام القضائي فـي المحـاكم                 

النظامية، وليس هناك اهتمام يذكر بباقي الجهات التي تمارس حق القضاء في الأردن، ولعـل النظـر           

لإصلاح التي قامت بها اللجنة الملكية لتطوير القضاء والمتابعة التي قامت بها وزارة العدل              إلى جهود ا  

استراتيجية تطوير القضاء الأردني وكافة النشاطات المصاحبة لها مـن          لتوصيات هذه اللجنة ووضع     

مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية داخل الأردن وخارجه تشير بوضوح إلى أن مفهوم              

لسلطة القضائية المقصود بالتطوير والإصلاح هي المحاكم النظامية، على الـرغم مـن أن المحـاكم          ا

النظامية ليست وحدها التي تمارس حق القضاء في الأردن، وسوف نبين فيما يلي من هـذا التقريـر                  

معنى تعدد الجهات التي تمارس حق القضاء، ومن المفترض أنها تشكل جزءاً من السلطة القضائية بال              

بأن السلطة القـضائية تتولاهـا      من الدستور الأردني والتي قضى نصها       ) ٢٧(المقصود بحكم المادة    

، الأمر الذي يشير إلى قـصور جهـود الإصـلاح الحاليـة             المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها    

والنزاهـة  والسابقة عن تلبية متطلبات البناء الكامل للسلطة القضائية المقصودة بـضمان الاسـتقلال              

والقدرة المؤسسية لها، بما يحقق لها الفعالية التي تتحقق بها أهداف القضاء ورسالته في حماية الحقوق                

والحريات وسيادة القانون، ولن ترقى جهود الإصلاح وخططه إلى مستوى التوجهات التي جاء عليها              

ت الدولة، أو إلى المبادئ التي      الدستور الأردني باعتبار أن القضاء سلطة مستقلة وموازية لباقي سلطا         

جاءت عليها المواثيق الدولية، إلا إذا جاءت شاملة ومتكاملة لبناء الـسلطة القـضائية الواحـدة فـي                  

مفهومها والمؤلفة من جميع المحاكم التي تمارس حق القضاء في المملكة سـواء كانـت نظاميـة أو                  

قضائي يـتم تـشكيله     لى رأسه مجلس    لمؤسسي الذي يقف ع   شرعية أو خاصة والموحدة في إطارها ا      

  .على وجه يضمن تمثيل كافة قضاة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها
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  المبادئ  تحليل :الفصل الثاني
  

إن هذا التقرير عن وضع القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية يهدف إلى تقييم الحالة الراهنة للقضاء 

للنزاهة القضائية، والتي ) IFES(ها الاتحاد الدولي للنظم الانتخابية في الأردن في ضوء المبادئ التي وضع

تعتبر عالمياً من أفضل الوسائل تقريباً التي جاءت عليها الوثائق العالمية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية 

مكين مبدأ سيادة المتعلقة بوضع القضاء، والتي تهدف بالنتيجة إلى خلق مناخ ملائم وثقافة قانونية ضرورية لت

 ومن ثم تسليط الضوء على ،القانون بشكل عام، وتعريف بالمبادئ التي يقوم عليها القضاء العادل بشكل خاص

ايجابيات النظام القضائي، ومواطن الضعف التي تنحرف بهذا النظام عن المعايير الدولية للقضاء العادل، 

 ولذلك فسوف يتم تقسيم . الضعف وتجاوز العقبات على مواطن اقتراح التوصيات التي تمكن من التغلبو

القضاء البحث في فصل مقومات القضاء العادل إلى أربعة أقسام رئيسية وبحسب المبادئ التي يقوم عليها 

  :العادل على النحو التالي
  

  

   القضاءيةاستقلال -١
  

  النصوص القانونية  ١-١
  

  :الدستور  :أولا

 السلطة القضائية كسلطة مـستقلة،      ٨/١/١٩٥٢ية الصادر بتاريخ    نظم دستور المملكة الأردنية الهاشم    

وقد تضمنت القواعد الدستورية ضمان الاستقلال للسلطة القضائية كواحدة من سلطات الدولة الثلاث،             

وكذلك ضمان الاستقلال الشخصي للقاضي، بما يضمن حمايته من التأثير الخارجي من جانب سـائر               

  .ره بغير حكم القانونسلطات الدولة لضمان عدم تأث

فقد تضمن الفصل الثالث من الدستور الذي حدد السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولـة الأردنيـة،                 

التأكيد على أن السلطة القضائية واحدة من سلطات الدولة الثلاث، وأن المحاكم على اختلاف أنواعهـا               

  .٨ودرجاتها هي التي تتولى سلطة القضاء

لسادس من الدستور تنظيماً للسلطة القضائية يؤكد على استقلالها، واستقلال القضاة           كما تضمن الفصل ا   

الذين يتم تعيينهم وعزلهم بإرادة ملكية وفق القانون، وحدد المحاكم بثلاثة أنواع هي المحاكم النظاميـة               

 التـدخل    وأن المحاكم مصونة من    ،والمحاكم الدينية والمحاكم الخاصة، وأكد على حق اللجوء للمحاكم        

  .في شؤونها

 
  ".السلطة القضائية تتولاها المحاآم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع أحكامها وفق القانون باسم الملك: " لدستورمن ا) ٢٧(المادة  8
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من الدستور القواعد المنظمة لعمل السلطة القضائية، ويمكن القول بأن          ) ١١٠-٩٧(لقد تناولت المواد    

الدستور الأردني أورد بصراحة القواعد التي تؤكد على استقلال السلطة القضائية واسـتقلال القـضاة             

ة الخاصة بها، حيث أحال في معظـم        دون التطرق لتفاصيل هذه السلطة وحدودها والنواحي الإجرائي       

نصوصه على القانون أي أنه أناط أمر الكثير من المسائل ذات الصلة بتنظيم عمل السلطة القـضائية                 

بالمشرع، ولم يتطرق الدستور لموضوع الرقابة على دستورية القوانين التي تـصدر عـن الـسلطة                

  .التشريعية
  

  قوانين الهيئات القضائية  :ثانياً

  

مختلفة من المؤسسات القضائية التي جرى تنظيمها بموجب قوانين عدة نشير إليها             أشكالردن  ف الأ عر 

  :على النحو التالي

  :٢٠٠١لسنة ) ١٥(قانون استقلال القضاء رقم  -١

 استقلال القضاة، وأن لا سـلطان        على  القاعدة الدستورية وأكد   أعاد قانون استقلال القضاء التأكيد على     

غير القانون، وتولى هذا القانون تنظيم شؤون المحاكم النظامية من حيـث تـشكيل              عليهم في قضائهم ل   

المجلس القضائي الذي أنيط به مهام تعيين قضاة المحاكم النظاميـة وتـرفيعهم وتـأديبهم وعـزلهم                 

 وإجراءاتوالاستغناء عن خدماتهم، ووضع الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالقضاء والنيابة العامة            

  .ضيالتقا
  

  :٢٠٠١لسنة ) ١٧(قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم  -٢

أكد قانون تشكيل المحاكم النظامية على صلاحيات المحاكم النظامية كما هي محددة بالدستور والتـي               

المواد المدنية والجزائية، باستثناء المـواد      في  جميع الأشخاص   بممارسة حق القضاء على     ": تتمثل

، ونظم هذا القانون أنواع المحـاكم       "يها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة        التي يفوض ف  

النظامية ودرجاتها التي تتولى صلاحيات القضاء في المواد المدنية والجزائية الداخلة في اختـصاصها              

  :والتي هي على النحو التالي

  .محاكم الصلح  -أ

  .محاكم البداية -ب

  .محاكم الاستئناف -ج

  .مة التمييزمحك  -د
  

  :١٩٩٢لسنة ) ١٢(قانون محكمة العدل العليا رقم  -٣

من الدستور إلى إنشاء محكمة العدل العليا وقد مارست محكمة التمييز بـصفتها             ) ١٠٠(أشارت المادة   

 محكمة عدل عليا اختصاصات القضاء الإداري حتى صدور القانون المذكور والذي نـشأت بموجبـه              
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ري على رئيس وقضاة هذه المحكمة ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعدوه           محكمة العدل العليا، ويس   

فيها القواعد التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك قانون استقلال القضاء المعمول به، وتعتبر                

 أو  هذه المحكمة هي محكمة القضاء الإداري التي تختص بنظر الطعـون المقدمـة ضـد القـرارات                

  .من القانون المذكور) ٩(لداخلة في نطاق اختصاصاتها المحددة بنص المادة  االإجراءات
  

  :١٩٧٢لسنة ) ١٩(قانون تشكيل المحاكم الشرعية وتعديلاته رقم  -٤

 وبموجبه فإن مجلـس القـضاء   ،تضمن قانون تشكيل المحاكم الشرعية تنظيم شؤون المحاكم الشرعية        

وترقيتهم وتأديبهم وعزلهم والاستغناء عـن خـدماتهم،        الشرعي يتولى مهام تعيين القضاة الشرعيين       

 ـ             سـتئناف الا اكموالإشراف على شؤون المحاكم الشرعية التي تتكون من محاكم الدرجة الأولى ومح

  .شرعيةال
  

  :١٩٣٨لسنة ) ٢٢(قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة وتعديلاته رقم  -٥

عرف بمجالس  لمسلمة المؤسسة في الأردن بتأسيس محاكم تُ      أقر هذا القانون حق الطوائف الدينية غير ا       

الطوائف الدينية، وقد ألحق بهذا القانون جدول يتضمن الطوائف الدينية التي اعترفت بهـا الحكومـة                

  :محاكم طائفية وهيتأسيس الأردنية والتي يحق لها 

 .طائفة الروم الأرثوذكس  - أ

 .طائفة الروم الكاثوليك - ب

  .طائفة الأرمن -ج

  .ئفة اللاتينطا  -د

  .الطائفة الانجيلية الاسقفية العربية  -هـ
  

وتتولى هذه المحاكم الطائفية صلاحية النظر والبت في القضايا التي تنشأ بين أفراد الطائفـة الواحـدة                 

  .المتعلقة بجميع مسائل الأحوال الشخصية الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية
  

  المحاكم الخاصة -٦

وإدارة ها  ، منها ما يتبع تعيـين قـضات       ئي الأردني عدداً كبير من المحاكم الخاصة      ف النظام القضا  عر

يتبـع تعيـين     ومنها مـا     ، وفقاً لقانون استقلال القضاء    ي إلى هيئة القضاء النظام    فيهاالعملية القضائية   

  : لغير السلطة القضائية، ونشير إليها فيما يليفيهاها وإدارة العملية القضائية قضات

مـن  ) ٥٥( المحكمة تستند في نشأتها إلى أحكام المـادة          وهذه:  الخاصة بمحاكمة الوزراء   المحكمة  - أ

 .ويتولى وظائف النيابة العامة أمام هذه المحكمة مجلس النواب ،٩الدستور

 
 "يحاآم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم"  9
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 ١٩٧٦لـسنة   ) ٣٣(أنشأت هذه المحكمة بموجب القانون المؤقـت رقـم          : محكمة الجنايات الكبرى   - ب

، ويخضع قضاة هذه المحكمة وأعـضاء النيابـة         ١٩٨٦لسنة  ) ١٩(قم  والذي أصبح قانوناً دائماً بر    

العامة لديها للأحكام والأوضاع القانونية التي تنطبق على القضاة النظاميين، وهي تخـتص بنظـر               

 .جرائم القتل وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، والشروع في هذه الجرائم

) ٢٥(أنشأت هذه المحكمة بموجب قانون ضريبة الدخل رقم         : لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخ     -ج

 والذي نص على إنشاء محكمة خاصة تتولى النظر في الطعون التي توجه ضد قرارات               ١٩٦٤لسنة  

  .التقدير وإعادة التقدير التي تصدر عن مأمور تقدير ضريبة الدخل

 كمحكمة خاصـة    ١٩٦١لسنة  ) ١٤(نشأت هذه المحكمة بموجب القانون رقم       : محكمة أملاك الدولة    -د

هـذه  ميت محكمة أملاك الدولة، ومما جاءت عليه المذكرة التفسيرية لهذا القانون كأسباب لأحداث              سُ

أن إجراءات المحاكم البطيئة وعدم إعطائها قضايا الاعتداء على أملاك الدولـة أهميـة              " المحكمة  

 وأن أحكام المحاكم كانت خفيفة بحـق        ر للمعتدين الاستمرار في الاعتداء    خاصة مستعجلة مما يسّ   

  ."المعتدين فضلاً عن عدم تنفيذ الأحكام التي كانت تصدر بحقهم

نشأت هذه المحكمة بموجب قانون محكمة أمن الدولـة وتعديلاتـه رقـم             : محكمة أمن الدولة    -هـ

ن هـذه   ، وتعتبر هذه المحكمة من أكثر المحاكم التي يثور الجدل حولها، نظراً لأ            ١٩٥٩لسنة  ) ١٧(

المحكمة يتم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء، ويتم تعيين بعضاً من اختصاصاتها بقرار منـه، وقـد                 

تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس     في أحوال خاصة    " : من القانون المذكور  ) ٢(جاء في المادة    

ثلاثة من   واحدة أو أكثر تدعى محكمة أمن الدولة تؤلف كل منها         الوزراء أن يشكل محكمة خاصة      

ب وزير العدل   يس على تن  يعينهم رئيس الوزراء بناء    القضاة العسكريين،    أو/والقضاة المدنيين   من  

بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين، وينشر القرار في الجريـدة             

اختصاص هذه المحكمة   من ذات القانون حددت الجرائم التي تدخل في         ) ٣(كما أن المادة    ،  "الرسمية

من ذات المادة أعطت لرئيس الوزراء صلاحية إحالة أية قضية لهذه المحكمة إذا             ) ١١(إلا أن الفقرة    

العامة لدى هذه المحكمة فيـتم      وجد أنها تشكل جريمة ذات علاقة بالأمن الاقتصادي، أما عن النيابة            

  .)حةالقوات المسل (رئيس هيئة الأركان المشتركةقبل تعيينها من 

  :المحاكم الجمركية -و

وتتألف هذه المحكمة من رئيس وعدد من القضاة يعيـنهم المجلـس            : محكمة الجمارك البدائية    -١  

القضائي، وتختص هذه المحكمة بالنظر في الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قـانون الجمـارك              

لك تخـتص بـالجرائم     والخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وهي بالإضافة إلى ذ          

  .والخلافات الناشئة عن قانون الضريبة العامة على المبيعات

وتختص هذه المحكمة بالنظر في الطعـون التـي تقـدم علـى             : محكمة الجمارك الاستئنافية    -٢  

  .القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة الجمارك البدائية
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لـسنة  ) ٤٠(وية الأراضي والميـاه رقـم        أنشأت هذه المحكمة بموجب قانون تس      :محكمة التسوية  -ز

، وهي تتألف من قاض منفرد يعين وفق قانون تشكيل المحاكم النظاميـة، وتخـتص هـذه                 ١٩٥٢

المحكمة بنظر النزاعات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأراضي أو المياه أو حق منفعة                 

لن فيها البدء بأعمال التسوية بالإضافة      فيها أو حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل في المناطق التي أع          

  .إلى دعاوى المياه المتعلقة بالري

وتختص هذه المحاكم بمحاكمة العسكريين على الجرائم التي يقترفونهـا أثنـاء            : المحاكم العسكرية  -ح

لـسنة  ) ٣١(الخدمة العسكرية، وبموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري المؤقت رقـم            

بحت الأحكام التي تصدر عن المحاكم العسكرية في الجرائم الجنائية والجنحية قابلة            ، فقد أص  ٢٠٠٢

  .للاستئناف أمام محكمة الاستئناف العسكرية

 وتخـتص هـذه     ١٩٦٥لـسنة   ) ٣٨(استحدثت هذه المحكمة بموجب القانون رقم       : محكمة الشرطة  -ط

 وتلاميذها في الجامعـات والمعاهـد       امالأمن الع قوة  كبها أفراد   المحكمة بالنظر في الجرائم التي يرت     

ين مـن    من رئيس وعضو   ،ن مدير الأمن العام   ، وتشكل هذه المحكمة بأمر م     وكلية العلوم الشرطية  

  . في الحقوقعلى أن يكون أحد أعضائها مجازاًضباط الأمن العام 

 ١٩٦٤لـسنة   ) ٢٤(وفقاً لقانون المخابرات العامة رقم      : المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة     -ي

فإن أحكام قانون القوات المسلحة المتعلقة بالمحاكمة تسري على كافة موظفي وأعضاء المخـابرات              

العامة، ويتمتع مدير المخابرات العامة بذات الصلاحيات المناطة برئيس هيئة الأركان المشتركة فيما             

 ـ         ا فيمـا يتعلـق بمـوظفي       يتعلق بتعيين المجالس العسكرية والمصادقة على الأحكام الصادرة عنه

  .وأعضاء المخابرات العامة
  

   وتحديد صلاحياتهاالخاصةالحد من إنشاء المحاكم   ١-١-١
  

الأصل أن المحاكم النظامية هي التي تختص بنظر كافة المنازعات في المواد المدنية والجزائيـة التـي                 

ور المملكة الأردنية الهاشمية نجد أن      تنشأ فيما بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة، وإذا ما رجعنا إلى دست            

قواعد الدستور وروحه توجهت باتجاه أن تكون السلطة القضائية واحدة من سلطات الدولة الثلاث التـي                

ضمن لها الدستور الاستقلال كسلطة، وأكد بذات الوقت على الاستقلال الشخصي للقاضي، وقـد جـاء                

 لجهة أن القضاء النظامي هـو صـاحب         في توجهه  واضحاً   ١٠من الدستور الأردني  ) ١٠٢(نص المادة   

  .الأشخاصالاختصاص العادي والعام في ممارسة حق القضاء على جميع 

وقد تم الإشارة فيما تقدم إلى العدد الكبير من المحاكم الخاصة التي تمارس وظائف القضاء بما يشير إلى                  

المحاكم الخاصة علـى حـساب القاعـدة        أن المشرع الأردني توسع في الأخذ بالاستثناء المتمثل بإنشاء          

 
 القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الѧدعاوى التѧي تقيمهѧا    تمارس المحاآم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق      "  10

الحكومة أو تقام عليها، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاآم دينية أو محѧاآم خاصѧة بموجѧب أحكѧام هѧذا الدسѧتور أو أي تѧشريع آخѧر نافѧذ                                
 "المفعول
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الأصلية المتمثلة باختصاص المحاكم النظامية العام بحق القضاء على جميع الأشـخاص وفـي جميـع                

المسائل، وتواجه المحاكم الخاصة نقداَ شديداً لما تحدثه من آثار سلبية على وحدة السلطة القضائية، التي                

 فاروق  ن التشريعية والتنفيذية، وفي هذا الإطار ذكر الأستاذ       عينها الدستور كسلطة مستقلة توازي السلطتي     

المحـاكم  (في كتابـه     قوله   ١١ الأسبق رئيس محكمة التمييز الأردنية، رئيس المجلس القضائي      / الكيلاني

، ومـن   "المحاكم الخاصة أسلوب شاذ في تحقيق العدالة لجأت إليه كثير من الدول العربية            ": )الخاصة

لأن الأصل أن المحاكم العادية هي التي تختص بنظر كافـة           ":  لشذوذ هذا الأسلوب   الأسباب التي أبداها  

  العادية وأن انتزاع المواطن من أمام المحاكم     ............ المنازعات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة        

ليحاكم أمام محاكم خاصة تشكل في مناسبات معينة أو على نحو مخصوص فـي مـواد تنتـزع مـن            

ص المحاكم العادية يعتبر خروجاً على القاعدة العامـة يـشكل شـذوذاً فـي تحقيـق العدالـة          اختصا

ولأن هذه المحاكم لا يتوافر فيهـا الحـد الأدنـى مـن ضـمانات المحاكمـة العادلـة                   ............. 

"..............  
  

اء الكاملـة هـي     أن ولايـة القـض    "  :١٢ذكر الأستاذ المرحوم ابراهيم بكر نقيب المحاميين الأسبق       كما  

وإدارتها، وأن أي انتزاع للـسلطة      للسلطة القضائية ضمن تشكيلها ودرجاتها وأقسامها واختصاصها        

القضائية هو تعد على المبادئ الأساسية المشار إليها أعلاه، وبالتالي زوال للدولة القانونية بتعريفهـا               

.".........  
  

 الأستاذ في القانون المـصري ورئـيس        -١٣سرورأحمد فتحي   وفي ذات السياق جاء في كتاب الدكتور        

وهذه المحاكم لا تعتبر قضاء طبيعياً للمواطنين، ومن ثم فلا يجوز انشاؤها            "  -مجلس الشعب المصري  

التي تنشأ بمناسـبة حالـة الطـوارئ        ) طوارئ(للشرعية الدستورية، وتعتبر محاكم أمن الدولة       طبقاً  

وقد أكد هذا الرأي ما نص      ........ عند إعلان هذه الحالة فقط      محاكم استثنائية ولا يجوز انشاؤها إلا       

 من عدم جواز انشاء أيـة محـاكم         ١٩٨٣عليه الإعلان العالمي لاستقلال القضاء في مونتريال سنة         

  ..........".لتحل محل القضاء بمعناه الحصري في المحاكم ) استثنائية(مخصصة 

التي تواجه النقد الشديد، لمـا يقـوم        في الأردن    الخاصة   ولعل محكمة أمن الدولة هي من أكثر المحاكم       

  :أهمهامة من مخالفات دستورية وإجرائية  هذه المحكإنشاءعليه 
  

إن تشكيل هذه المحكمة منوط برئيس الوزراء، وهو صاحب الصلاحية في تقدير الأحوال الخاصـة                -١

من الدستور الأردنـي    ) ١٠٠ (التي تستدعي تشكيل هذه المحكمة، ويعتبر ذلك مخالفة لأحكام المادة         

ووجه ، أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها تعين بقانون خاص       التي قضى حكمها بأن     

المخالفة أن الدستور الأردني أناط بالمشرع تلك المهمة دون أن يمنحه حق تفويض صـلاحياته لأي                

                                                 
  .١٩٨٠ الصادر في عام " دراسة مقارنة-خاصةالمحاآم ال"آتاب  11
  .٨٦، ص "حقوق الإنسان في الأردن بين سيادة القانون واستقلال القضاء"  آتاب 12
 .)٦٣٨( وعلى الصفحة ٢٠٠٠الصادر عام " الحماية الدستورية للحقوق والحريات"  13



  

 ٢٥

من قـانون محكمـة أمـن       ) ٢ (سلطة أخرى، بما يترتب عليه أن التفويض الذي جاءت عليه المادة          

، من الدستور نصاً وروحاً   ) ١٠٠( لرئيس الوزراء يخالف نص المادة       ١٩٥٩لسنة  ) ١٧(الدولة رقم   

 .وبالتالي عدم دستورية قانون محكمة أمن الدولة من هذه الناحية
 

زاعاً إن تعيين قضاة محكمة أمن الدولة يتم من قبل رئيس الوزراء ومما لا شك فيه أن ذلك يشكل انت                   -٢

لصلاحيات السلطة القضية صاحبة الاختصاص العادي في تعيين قضاة المحاكم وانتهاكاً لاسـتقلال             

 في سلطة القـضاء، والـذي       القضاء باعتبار أن ذلك يشكل تدخلاً من السلطتين التشريعية والتنفيذية         

ن العالمي لحقوق الإنسان     المادة العاشرة من الإعلا    هيشكل مخالفة أيضاً للمعايير الدولية وفقاً لما أكدت       

ومـا أكـد    . ١٩٦٦والمادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة            

 لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ميلانـو          عليه المؤتمرين السابع والثامن للأمم المتحدة     

 .١٤ ١٩٩٠ وفي كوبا سنة ١٩٨٥سنة 
  

من قانون محكمـة    ) ٣(من المادة   ) ١١(الأردني الذي جاءت عليه الفقرة      إن التفويض من المشرع      -٣

الدولة والمتمثل بإعطاء رئيس الوزراء صلاحية إحالة أي جريمة ذات علاقة بالأمن الاقتصادي             أمن  

، ذلك أن   إلى محكمة أمن الدولة هو أيضاً مخالفة للقواعد الدستورية والمواثيق الدولية الآنفة الإشارة            

 للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء      ت المحاكم لا يصح بأي وجه من الوجوه أن يترك         اختصاصا

أن مثل هذا التفويض يشكل اعتداء مستمراً على اختصاصات         تقرره كيفما شاءت، هذا بالإضافة إلى       

القضاء النظامي صاحب الولاية العامة، بالنظر إلى أن رئيس الوزراء يستطيع وفـي أي وقـت أن                 

 اختصاص المحاكم النظامية تحت ذريعة توصيف الجريمة بأنها جريمة ذات علاقـة بـالأمن               ينزع

 .الاقتصادي
  

إن محكمة أمن الدولة في الأردن أصبحت محكمة دائمة تمارس اختصاصها وفقاً لقانون محكمة أمن                -٤

رط لإنشاء  الدولة، وبالتالي فهي من حيث الواقع تخالف حتى القانون الذي نشأت بموجبه، والذي اشت             

، ومن حيث الواقع فإن ممارسة هـذه        )أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة    (هذه المحكمة وجود    

المحكمة لصلاحياتها كمحكمة دائمة لا يرتبط بأي أحوال خاصة تستدعي ذلك لاسيما وأن تعليمـات               

 طـوارئ أو    عدم وجود حالـة   ، وبما يترتب عليه     ٨/٧/١٩٩١ العرفية قد تم إلغاؤها بتاريخ       الإدارة

ظروف خاصة تستدعي إنشاء مثل هذه المحاكم الاستثنائية التي لا يجوز إنشاؤها إلا في مثل هـذه                 

 .الظروف
  

 لمبدأ حياد القاضي المتمثل     اًإن كون قانون محكمة أمن الدولة يشكل انتهاكاً لاستقلال القضاء وإهدار           -٥

ان عدم تأثره بغير حكم القـانون،       بحمايته من أي تأثير خارجي من جانب سائر سلطات الدولة لضم          

                                                 
واستقلال القضاء يعني تحرر سلطته من أي تدخل من جانب السلطتين لقانون، أن مبدأ استقلال السلطة القضائية هو أساس الشرعية والمساواة أمام ا"  14

   ........".التشريعية والتنفيذية وعدم خضوع القضاة لغير القانون
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فإن ذلك يشكل بلا شك خرقاً للمعايير الدولية التي أكدت على أن استقلال القضاء يعتبر ركناً أساسياً                 

ستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحمايـة الحقـوق والحريـات،           في مبدأ الشرعية، وأن ا    

 الصادرة عن لجنة منـع الجريمـة        "لال القضاء المبادئ الأساسية لاستق  " ونشير في هذا إلى وثيقة      

والسيطرة عليها بناء على القرار الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة السادس حـول منـع الجريمـة                 

: استقلال القـضاء  "): ١(، حيث تضمنت هذه الوثيقة في المادة        )١٦(ومعاملة المجرمين بقرار رقم     

و قانون البلاد، كما أنه من واجـب جميـع           تضمن الدولة استقلال القضاء ويحترمه دستور أ       -١

 ..........".المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أن تحترم استقلال القضاء وتذعن له 
  

من قانون محكمة أمن الدولة ينطوي على انتهـاك للقاعـدة الدسـتورية             ) ٢/ب/٧(إن نص المادة     -٦

 القانون سواء، لا تمييز بينهم في       الأردنيون أمام " : من الدستور ) ٦/١(المنصوص عليها في المادة     

، ووجه المخالفـة أن المـادة       ......"الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين           

صـلاحية توقيـف     الدولة أعطت لمدعي عام محكمة أمن الدولـة           أمن المذكورة من قانون محكمة   

على الرغم من النموذج القـانوني      لة  من الدو  الجنح الداخلة في اختصاص محكمة أ      المشتكى عليه في  

من قـانون   ) ١١٤(المحدد في قانون أصول المحاكمات الجزائية للحبس الاحتياطي، حيث أن المادة            

أصول المحاكمات الجزائية ومن ضمن الشروط التي اقتضتها للحبس الاحتياطي أن يكـون الفعـل               

نتين أو بعقوبة جنائية مؤقتة، بما يـستفاد        المسند للمشتكى عليه معاقباً عليه بالحبس لمدة تزيد على س         

منه أن الجرائم المعاقب عليها بالحبس حتى سنتين لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي فيما عدا جـرائم                 

وعلى أساس من ذلك فإن صلاحية مدعي عام محكمـة أمـن الدولـة بـالحبس                .  الإيذاء والسرقة 

لمدة حتى سنتين يشكل اخلالاً في مبدأ المـساواة         الاحتياطي حتى لو كان الجرم معاقباً عليه بالحبس         

 .أمام القانون
 

 إن وجود هذه المحكمة ضمن مواقع عسكرية يشكل اخلالاً بشكل العدالة ومظهرها -٧
  

  حصر التشكيلات القضائية بالسلطة القضائية   ٢-١-١
  

اع متعددة من المحاكم،    سبقت الإشارة إلى أن النظام القضائي في المملكة الأردنية الهاشمية يقوم على أنو            

على ذلك فإن التشكيلات القضائية غير محصورة بجهة واحدة، وفي هذا يمكن القـول بـأن الدسـتور                  

ووحدتها بإقامتها واحدة من السلطات الثلاث التـي تـنهض          الأردني أكد على استقلال السلطة القضائية       

د إلى تفتيت هذه    نص الدستور وروحه فعم   لم ينسجم مع    بنظام الحكم في الدولة الأردنية، إلا أن المشرع         

 موزعة بين المحاكم وبحسب القواعد التي تنظمهـا وتحـدد اختـصاصاتها، ولا              السلطة بحيث أضحت  

يعرف النظام القضائي في الأردن وجود هيئة واحدة تتولى الإشراف على مرفق القضاء فـي الدولـة،                 

ي يمكن الاستناد إليه في وضع قانون خـاص         من الدستور الأردن  ) ١٠٠(على الرغم من أن حكم المادة       



  

 ٢٧

لاستقلال القضاء ينطوي على تنظيم للسلطة القضائية الواحدة تشمل القضاء النظامي والقضاء الـشرعي              

 وبحسب القواعد القانونية النافذة في      وفي ضوء ذلك   في الدولة،     التي تمارس حق القضاء    وسائر المحاكم 

 بالسلطة القضائية، بالنظر إلى تعدد أنواع المحاكم وتعدد         محصورةالأردن فإن التشكيلات القضائية غير      

 بما يشكل اخلالاً بمبدأ استقلال السلطة القضائية، ويتضح ذلك          مرجعياتها عند تشكيلها أو تعيين قضاتها،     

  :بما يلي
  

  :"المجلس العالي" المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء  -١

  :من الدستور وهي مؤلفة من) ٥٧(نص المادة لقد تم تعيين قضاة هذه المحكمة بموجب 

  .رئيس مجلس الأعيان رئيساً  - أ

 .ثلاثة من أعضاء مجلس الأعيان يعينهم مجلس الأعيان بالاقتراع - ب

  .خمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية - ج
  

  .ومن ذلك يتضح أن قضاة هذه المحكمة لا يعينون من قبل السلطة القضائية
  

  :لمسلمةمجالس الطوائف الدينية غير ا -٢

 فإن مجلس الطائفـة هـو       ١٩٣٨لسنة  ) ٢٢(وفقاً لقانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم         

الذي يؤسس المحكمة التي تعرف بمجلس الطائفة الدينية والتي لها صلاحية النظر والبت في القضايا               

ن مجلس الوزراء   ويتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس الطائفة الدينية بقرار م        الداخلة في اختصاصها،    

ويتضح من ذلك أن التشكيلات القضائية لمثل هـذه         .   على تنسيب الرئيس الروحي لتلك الطائفة      بناء

  .المحاكم تتولاها السلطة التنفيذية وليس هناك أية صلة للسلطة القضائية بتشكيلات هذه المحاكم
  

  :محكمة أمن الدولة -٣

 علـى   ة يتم تعيينهم من قبل رئيس الـوزراء، بنـاء         كما سبقت الإشارة فإن قضاة محكمة أمن الدول       

تنسيب من وزير العدل بالنسبة للقضاة المدنيين، وتنسيب رئيس هيئة الأركان المـشتركة بالنـسبة               

للقضاة العسكريين، وبالتالي فإن التشكيلات القضائية لهذه المحكمة محصور بالسلطة التنفيذيـة بمـا        

  . القضاء وحيدتهيشكل اخلالاً صارخاً بمبدأ استقلال
  

  :قضاة المحاكم النظامية وبعض المحاكم الخاصة -٤

مـن  ) ٤( فإن المجلس القضائي المشكل بموجب المادة        ٢٠٠١بموجب قانون استقلال القضاء لسنة      

  :القانون المذكور يتألف من

  رئيساً        رئيس محكمة التمييز  -أ

  نائباً للرئيس      رئيس محكمة العدل العليا  -ب

  عضواً    لنيابة العامة لدى محكمة التمييزرئيس ا  -ج



  

 ٢٨

  أعضاء      أقدم قاضيين في محكمة التمييز  -د

  أعضاء      رؤساء محاكم الاستئناف  -هـ

  عضواً      أقدم مفتشي المحاكم النظامية  -و

  عضواً      الأمين العام لوزارة العدل  -ز

  عضواً      رئيس محكمة بداية عمان  -ح

على تنسيب من وزير بناء  من قبل المجلس القضائي المذكور ويجري تعيين قضاة المحاكم النظامية

العدل، ومن شروط تعيين القضاة صدور إرادة ملكية بالموافقة على قرار المجلس القضائي، ومن 

ذلك يتضح أنه وعلى الرغم من أن تعيين القضاة يتم بقرار من المجلس القضائي إلا أن صدور مثل 

يب من وزير العدل، ونفاذه مرتبط بصدور الإرادة الملكية بالموافقة  بتنسهذا القرار مرتبط ابتداء

  .مما يمكن معه القول أن التشكيلات القضائية غير محصورة بسلطة المجلس القضائيعليه، 
  

 :قضاة المحاكم الشرعية -٥

 المجلس القضائي المشكل ، فإن١٩٧٢لسنة ) ١٩( الشرعية رقم بموجب قانون تشكيل المحاكم

  :من القانون المذكور يتألف من) ١٤(لمادة بموجب ا

  رئيساً      كمة استئناف شرعية رئيس محأقدم   -أ

  أعضاء    رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية الأخرى  -ب

  عضواً            مدير الشرعية  -ج

  عضوين       الاستئنافدرجة من قضاة عضوين أعلى  -د

  عضواَ       في هيئة التفتيشالأعلى درجةالمفتش  -هـ
  

كية، لتعيين قضاة المحاكم الشرعية بقرار من المجلس القضائي المذكور مقترناً بالإرادة المويجري 

وعلى الرغم من أن التعيين في القضاء الشرعي لا يستلزم التنسيب من قاضي القضاة الذي يتبع 

ف رامن القانون المذكور قد أعطت لقاضي القضاة حق الإش) ١٨( إلا أن المادة ،السلطة التنفيذية

تها، الأمر الذي يعيب استقلال القضاء الشرعي ويجعله تحت اضعلى جميع المحاكم الشرعية وق

  .تأثير السلطة التنفيذية

مجلس  ومجلس قضائي خاص بالمحاكم النظاميةأعلاه وجود ) ٥و ٤(ويلاحظ مما تقدم في البندين 

  .خر يمارس كل منهما صلاحياته بمعزل عن الآقضائي خاص بالمحاكم الشرعية
  

 كواحد من "حصر التشكيلات القضائية بالسلطة القضائية"والخلاصة من كل ما تقدم، فإن عنصر 

العناصر التي تضمن استقلال القضاء ونزاهته غير متحقق في النظام القانوني الأردني، ولابد من 

يات ، ومن مقتضإعادة النظر بتكوين السلطة القضائية بما يضمن قيامها كسلطة موحدة مستقلة

ل وتحدد صلاحياته لى كافة شؤونها مجلس قضائي واحد يتشكالسلطة الموحدة أن يتولى الإشراف ع
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واختصاصاته بموجب قانون يتضمن الأحكام المنظمة لاستقلال السلطة القضائية بكافة مكوناتها على 

من تمثيل أن يكون المجلس القضائي الذي يتولى إدارة شؤون السلطة القضائية مشكلاً على وجه يض

 القواعد المنظمة لتشكيل المجلس تتضمن وأن ،كافة المحاكم التي تمارس حق القضاء في المملكة

القضائي أحكاماً من شأنها تحقيق ديمقراطية التمثيل في المجلس بحيث يتألف المجلس من أعضاء 

م بحسب بحكم وظائفهم القضائية وأعضاء آخرين منتخبين من قبل القضاة يمثلون قضاة المحاك

  .أنواعها ودرجاتها
  

  انسجام قوانين التنظيم القضائي وإجراءات التقاضي مع الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء   ٣-١-١
  

  :قوانين التنظيم القضائي  :أولاً

إن السلطة القضائية هي واحدة من سلطات الدولة الأردنية الثلاث التي تضمنها الفصل الثالث من 

وأن إعمال مبدأ الفصل بين السلطات بما يضمن ممارسة كل سلطة لمهامها دون الدستور الأردني، 

تأثير أو تدخل من باقي السلطات يستلزم بالضرورة أن تكون السلطة القضائية سلطة موحدة قادرة على 

تحقيق مبدأ استقلال القضاء، والذي لا يمكن أن يتحقق بصورته الناصعة إلا إذا تمت حماية القضاء من 

  .ر القضاء بغير حكم القانونسائر سلطات الدولة لضمان عدم تأثتأثير خارجي من جانب أي 
  

فإذا أمكن القول أن الدستور الأردني هدف إلى إنشاء سلطة قضائية مستقلة فإن قوانين التنظيم القضائي 

تيت السلطة المعمول بها لم تنسجم مع هذا التوجه الدستوري، إذ يلاحظ أن المشرع الأردني عمد إلى تف

القضائية بعدد كبير من المحاكم والتي لا تجمعها مرجعية واحدة، وقد سبقت الإشارة فيما تقدم من هذا 

التقرير إلى بعض القوانين ذات الصلة بالتنظيم القضائي وإخلالها بمبدأ استقلال القضاء وفقاً للقواعد 

  .الدستورية والمواثيق الدولية
  

القضائي مع الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء تستدعي إعادة النظر إن انسجام قوانين التنظيم 

بالنظام القضائي في المملكة الأردنية الهاشمية لجهة ضمان نظام قانوني يوحد السلطة القضائية التي 

 ، النظامية منها والشرعية،الإشراف على مرفق القضاء بكافة أقسامه القضائيةالإدارة ويناط بها أمر 

في ذلك المحاكم الخاصة التي يمكن إنشاؤها وفقاً لأحكام الدستور داخل الجسم القضائي ودون أن وبما 

يكون هناك مجال للتدخل أو التأثير على السلطة القضائية من قبل السلطات الأخرى في الدولة، كل ذلك 

  .ه حكم القانونضماناً لمبدأ شرعية الدولة الأردنية والمحافظة على مبدأ المشروعية الذي يقوم ب
  

من الدستور ) ١٠٠(إن الأخذ بنظام يضمن وحدة السلطة القضائية يمكن الاستناد فيه إلى نص المادة 

تعيين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون "  :الأردني والتي نصت

يتضح من خلال فهم حكم النص  إذ ،"خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا

من الدستور والتي جعلت من السلطة ) ٢٧(ربطاً مع التوجه الدستوري الذي جاءت عليه المادة 
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القضائية سلطة مستقلة كواحدة من سلطات الدولة الثلاث، إمكانية إصدار قانون خاص ينظم عمل 

ياته الإشراف على القضاء  يتشكل بموجبه مجلساً للقضاء الأعلى تتضمن صلاح،السلطة القضائية

النظامي والشرعي ومحاكم الطوائف والمحاكم الخاصة إذا استدعت الضرورة إحداثها، وتتوحد فيه 

معايير تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وتأديبهم وتبعيتهم لسلطة قضائية واحدة، وأن يكون 

 ولا ضير بعد ذلك ،هاأنواعحاكم بكافة مجلس القضاء الأعلى مشكلاً على وجه يضمن تمثيل قضاة الم

من أن يتولى المشرع إصدار قوانين أخرى تنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم بحسب أنواعها 

  .واختصاصاتها
  
 

  :قوانين إجراءات التقاضي  :ثانياً

و من أهم الواجبات التي يضطلع بها القضاء هو النظر والبت في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أ

 أكانت مدنية أم جزائية هي وسيلة عرض المنازعة على القضاء،  والدعوى سواء،بينهم وبين الدولة

ولذلك فإن قوانين إجراءات التقاضي وأهمها في الأردن قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول 

 النماذج التي يتم المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات الشرعية هي في حقيقتها قوانين تحدد

 والتي يتوجب أن تنطوي على ضمانات المحاكمة المنصفة، ،وفقها تحريك الدعوى المدنية أو الجزائية

ها على نفمن حيث قانوني أصول المحاكمات المدنية والشرعية فقد راعت مبادئ التقاضي الأساسية ونبي

  :النحو التالي
  

  .التقيد بمبدأ المواجهة والمساواة  - أ

 .بقواعد النظام العامالتقيد  - ب

  .ةعلانية المحاكم - ج

 .التقيد بموضوع النزاع  - د

  .التقيد بالقوانين الإجرائية-هـ

  .التقيد بالقوانين الموضوعية التي تحكم موضوع النزاع  -و

  .تسبيب الأحكام - ز

  .التقاضي على درجتين - ح

  .ضمان الطعن بالأحكام - ط
  

دأ استقلال القضاء من خلال النص على مببعلى أن بعض القوانين الخاصة انطوت على أحكام تخل 

 ومن ذلك ما جاء ،نزع صلاحيات القضاء بالنظر في بعض المنازعات إلا إذا تحققت بعض الشروط

لا تسمع "  : والتي نصت١٩٨٥لسنة ) ٢٥(من قانون دعاوى الحكومة رقم ) ٥(عليه نص المادة 

 الحصول على -أ:  إذا كانت من اجللاحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إالمحاكم أية دعوى ضد ال
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 تملك أموال منقولة أو التصرف بها أو نزع اليد - ب. التعويض عنها بمقدار قيمتهاأموال منقولة أو 

 الحصول على نقود أو - ج. ها بمقدار قيمتها أو بدل إيجارهاعنها أو استردادها أو التعويض عن

 المبلغ ي المطالبة بشرط أن يدفع المدعمنع - د. ت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فيهتعويضات نشأ

  ".المطالب به أو يقدم كفيلاً
  

، اشترطت للاعتراض على قرار ١٩٥٥لسنة ) ٢٩(من قانون البلديات رقم ) ٥٣/٣(كما أن المادة 

ت قيام المكلف بدفع المبلغ أو تقديم تأمينارئيس البلدية المتعلق باستحقاق أية مبالغ للبلدية إلى المحكمة 

  .بشأنه

 تضمنت حكماً يقضي بعدم سماع ١٩٩٨لسنة ) ٢٠(انون الجمارك رقم من ق) ٢٣١/٢(كما أن المادة 

 قام بإيداع تأمين نقدي أو كفالة  قد الجمركية إلا إذا كان المدعيأي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم

  .من المبالغ المطلوبة منه%) ٢٥ (مصرفية تعادل
  

لمشار إليها تشكل خرقاً لمبدأ استقلال القضاء من خلال وضع شروط ويتضح من ذلك أن النصوص ا

لممارسة القضاء لصلاحياته بحق القضاء على جميع الأشخاص وفي جميع المواد المدنية والجزائية، 

من ) ١٠١/١( المنصوص عليها في المادة إخلالا بالقاعدة الدستوريةإلى أنها تشكل بالإضافة هذا 

 وتشكل كذلك . جميع ومصونة من التدخل في شؤونهاأن المحاكم مفتوحة للبالدستور والتي قضت 

الشروط التي من الدستور لجهة أن ) ٦( المنصوص عليها في المادة إخلالا بمبدأ المساواة أمام القانون

قضت بها المواد أنفة الإشارة فرضت على الفرد كشرط لاستعمال حقه باللجوء إلى القضاء إذا ما 

 في حين أن مثل هذا الشرط لا يعد شرطاً لقبول ،ه مع أحد جهات الإدارة المذكورةكانت خصومت

  .الدعوى بشكل عام بما يعني الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون
  

من قانون دعاوى الحكومة المشار إليها      ) ٥(ويضاف إلى ما تقدم، أن الشروط التي جاءت عليها المادة           

قامتها ضد الحكومة، على وجه يخـالف       دت أنواع الدعاوى التي يجوز إ     ة حد لقبول الدعوى ضد الحكوم   

) ٥و١( بفقرتيهـا  ١٩٦٦من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية لـسنة     ) ٩(أحكام المادة   

 ولا يجـوز توقيـف أحـد أو         حق في الحرية وفي الأمان على شخصه       لكل فرد ال   -١" : والتي نصت 

لإجـراء  باب ينص عليها القـانون، وطبقـاً ل        حرمان أحد من حريته إلا لأس      اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز   

 لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حـق فـي الحـصول علـى                  -٥.  المقرر فيه 

  ".تعويض
  

ومن ذلك، يتضح أن المعايير الدولية تقتضي ضمان حق الشخص بالحصول علـى تعـويض إذا مـا                  

لى وجه مخالف للقانون، في حين أن قانون دعاوى الحكومة يحـول دون     الاعتقال ع  أوتعرض للتوقيف   
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مثل هذا الشخص وحقه باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن ضرر لحق به جـراء اعتقالـه أو                  

  .توقيفه على وجه مخالف للقانون
  

عتبر من  زائية ي  المحاكمات الج  أصولأما من حيث إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجزائية، فإن قانون           

ساس بالحريات العامة، ذلك أن هذا القانون يتضمن القواعد المنظمـة لتطبيـق             أكثر القوانين التي لها م    

 ـقانون العقوبات والتي تهدف إلى إقرار سلطة الدولة في حماية المجتمع من الجريمة التي تُ               ل بأمنـه   خِ

نون أصول المحاكمات الجزائية واحـد مـن         على ذلك يمكن القول أن قا      وبناءوإقرار سلطتها العقابية،    

القوانين المنظمة للحريات الشخصية، ومرد ذلك أن الإجراءات الجزائية تباشر علـى أسـاس الـشبهة                

والاتهام، وبكل ما تستهدفه من استقصاء للجرائم وتتبع مرتكبيها وجمع الأدلة لكشف الحقيقة، فهي بذلك               

طـار وضـع   لدول ذات النظم الديمقراطية وفـي إ  تسعى اتمس حرية المتهم أو تعرضها للخطر، ولهذا 

القواعد المنظمة للإجراءات الجزائية إلى خلق توازن حقيقي بين هدف كشف الحقيقة وضمان التطبيـق               

السليم لقانون العقوبات، وهدف ضمان الحرية الشخصية للمتهم في مواجهة الإجراءات الجزائية التـي               

هدف تحقيقاً لمبدأ شرعية قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة الـذي            تباشر ضده، ويعتبر تحقيق هذا ال     

) ٩( الجزائية رقم     المحاكمات أصوليستمد شرعيته من الدستور مباشرة، ويمكن القول أن قواعد قانون           

الاساسية التي سبقت الإشارة إليها عند البحـث فـي          نطوي على ضمان مبادئ التقاضي       ت ١٩٦١لسنة  

دعاوى المدنية والتي هي بلا شك من المبادئ الأساسـية لـضمان المحاكمـة              اجراءات التقاضي في ال   

مدى توافر الضمانات الأخرى    المنصفة، وعلى ذلك فلن نعود لبحثها في هذا المقام، وسنوجه البحث إلى             

  :، ونبينها على النحو التاليللمحاكمة المنصفة فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية
  

لم يتضمن الدستور الأردني نصاً صريحاً يتعلق بضمان هذا المبـدأ           : تهمممبدأ أصل البراءة في ال      - أ

 ومثال ذلك الدستور الأمريكـي      ،على غرار الكثير من الدساتير العالمية، وما أقرته المواثيق الدولية         

 ١٩٤٨والفرنسي والمصري والإيطالي وغيرها، كما تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعـام             

ل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة توفر لـه               ك": هذا المبدأ 

هـذا المبـدأ فـي      ، إلا أنه يمكن القول أن ضمان احتـرام          "فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه    

إجراءات التقاضي في النظام القضائي الأردني يمكن استخلاصه من القاعدة الدستورية المنـصوص             

  .  "الحرية الشخصية مصونة" :والتي قضت) ٧(ادة عليها بالم

لم يكن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني يتضمن قاعدة قانونية تحفظ مبدأ أصـل البـراءة                

 ٢٠٠١لـسنة   ) ١٦( إلى حين صدور القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم            للمتهم

المتهم بـريء   : "من قانون أصول المحاكمات الجزائية    ) ١٤٧(عندما أضيف هذا المبدأ لنص المادة       

في باب البينات في الدعوى الجزائية، في حـين أن          ) ١٤٧(، وقد جاء نص المادة      "حتى تثبت إدانته  

تحقق هذا المبدأ يتوجب أن يكون شاملاً لكافة إجراءات التحقيق والمحاكمة، الأمر الذي يؤكد علـى                
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لدستور الأردني نصاً مباشراً يضمن هذا المبدأ، يكـون ملزمـاً           أن الحاجة ما زالت قائمة لتضمين ا      

  .للمشرع ولكافة الجهات ذات الصلة بمباشرة الإجراءات الجزائية وإجراءات المحاكمة
 

إن استقصاء الجرائم وتتبع مرتكبيهـا تعتبـر مـن          : الضمان القضائي في المحاكم الجزائية      - ب

اة النيابـة   الضابطة العدلية في منطقته، ويعتبر قـض الصلاحيات المناطة بالمدعي العام الذي يترأس   

القواعد ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية      ت من القضاء النظامي، وقد      العامة في الأردن جزءاً   

وحـدد اختـصاصات المحـاكم      "مبدأ الضمان القضائي في المحاكمة الجزائيـة      " التي تؤكد احترام  

صول المحاكمات الجزائية من هذه الجهة ينسجم مع قواعـد          النظامية في الأمور الجزائية، وقانون أ     

 . التي حصرت حق القضاء في جميع المواد المدنية والجزائية بالمحاكمالدستور
  

من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن مـن حـق          ) ٦٣(وفقاً لأحكام المادة    : ضمان حق الدفاع   -ج

، ويتوجب على المدعي العام أن ينبه المشتكى عليه         المشتكى عليه الاستعانة بمحام أمام المدعي العام      

إلى هذا الحق تحت طائلة البطلان، على أن النظام القانوني في الأردن لا ينطـوي علـى ضـمان                   

 على خلاف المبدأ    ،للمشتكى عليه يوفر له محام في مرحلة التحقيق إذا لم يكن بمقدوره توكيل محام             

 والتي  ١٩٦٦لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام       من العهد ا  ) د/١٤/٣(المقرر في المادة    

أوجبت على المحاكم الجزائية تزويد المتهم بمحام يدافع عنه إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلـك                

  . على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجرأجراًدون تحميله 

ي في الولايات المتحدة الأمريكية يقضي بوجوب أن يكون         وتجدر الإشارة هنا، إلى أن النظام القانون      

لدى المتهم محام يتولى الدفاع عنه توفره له الدولة إذا لم يكن قادراً على توكيل محام بنفسه في أيـة               

المحـامي  " النظام القانوني مؤسسات حكومية وأهلية تحت اسـم          وأقامجريمة معاقب عليها بالحبس،     

 مؤسسة الادعاء العام، وتوفر ضمان حق الدفاع للمتهمين من خـلال             وهي مؤسسة تواجه   "العمومي

  .محام يتولى ذلك

أما عن ضمان حق الدفاع من الناحية الشخصية للمتهم أمام المحاكم فإن قانون أصول المحاكمـات                

من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالنسبة للجـرائم        ) ١٧٥(المدنية ضمن هذا الحق بنص المادة       

من ذات القـانون    ) ٢٣٢( الداخلة في اختصاص محكمة البداية، وضمنها أيضاً بنص المادة           الجنحية

من ذات القانون أفردت نصاً خاصاً للمتهمـين فـي          ) ٢٠٨(بالنسبة للجرائم الجنائية، كما أن المادة       

 ـ     ى جرائم معاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بموجبـه يتوجـب عل

المحكمة أن تعين للمتهم محامياً إذا لم يختار محامياً للدفاع عنه، وتتحمل خزينـة الحكومـة أجـور      

  خمسمائة دينار  ) ٥٠٠(ن على هذا الوجه، والتي حددها القانون بمبلغ لا يزيد على            المحامي الذي يعي

  .أردني
  

   الضمانات الدستورية في الممارسة والتطبيقاحترام ٤-١-١
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ستقلال القضاء وحصانته كضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، وأشارت المـادة           ر ا كفل الدستو 

مـن الدسـتور إلـى أن       ) ٩٧(من الدستور أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم، وأشارت المادة          ) ٢٧(

بيق القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، على أن الأمر من حيث الممارسة والتط               

 باستقلال القضاء، ومن ذلك تفتيت السلطة القضائية بين عـدد   التي تخليشهد نماذج مختلفة من الخروق   

كبير من المحاكم والتي لا تجمعها مرجعية واحدة، بما يحول دون قيـام الـسلطة القـضائية الواحـدة                   

الـسلطة التنفيذيـة مثـل      الخاصة والتي تشكل احياناً من قبل       المستقلة، وكذلك استمرار العمل بالمحاكم      

محكمة أمن الدولة ومحاكم مجالس الطوائف، وكذلك الخروق المتمثلة بصلاحيات وزير العـدل لجهـة               

ضرورة تنسيبه للأسماء المرشحة للتعيين في الوظائف القضائية النظامية، والإشـراف الـذي يمارسـه          

أن احترام الضمانات التي أقامهـا      ها، الأمر الذي يؤكد على      القضاة على المحاكم الشرعية وقضات    قاضي  

الدستور لضمان قيام سلطة قضائية مستقلة ومحايدة من حيث الممارسة والتطبيق لا تحترم على الوجـه                

  . مع المعايير الدولية في ضمان استقلال القضاءللانسجامالذي يرتفع بالسلطة القضائية في الأردن 
  

  استقلالية القضاء المؤسساتية -٢
  

  ل الماليالاستقلا ١-٢
  

  ة مستقلةموازن  ١-١-٢
  

 أحكام تعطي للسلطة القضائية الاستقلال المالي، ومرد ذلك إلـى           أيةلم تتضمن القوانين النافذة في الأردن       

أن السلطة القضائية تتولى وظائفها من خلال المحاكم، والتي سبق وأشرنا إلى تعددها فالمحاكم النظاميـة                

تبع لوزارة العدل وموازنة القضاء النظامي هي جزء من موازنـة وزارة            وكل ما يتعلق بشؤونها المالية ت     

العدل ولا يتمتع المجلس القضائي بأية صلاحيات في الشؤون المالية، وكذلك الحال فيما يتعلـق بالقـضاء      

الشرعي والذي يتولى الإشراف على المحاكم فيه قاضي القضاة وهو من يتولى جميع الـشؤون الماليـة                 

  .عيللقضاء الشر
  

وعلى ذلك فإن الوضع الراهن للقضاء في الأردن يشير إلى عدم توافر مبدأ الاستقلال المؤسسي للـسلطة                 

  .القضائية من حيث تخصيص موازنة مستقلة للسلطة القضائية
  

  موارد مالية مناسبة ٢-١-٢
  

خاصة بكل فئـة     ال لخدمة القضائية المحاكم النظامية والشرعية والقضاة العسكريون لأنظمة ا      قضاة  يخضع  

 وهم لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية الذي يخضع له موظفي الوزارات والدوائر الحكومية، وقـد                منهم،

رجة وعلاوتها، وإذا مـا  تحدد بموجب أنظمة الخدمة القضائية الدرجات القضائية والرواتب المحددة لكل د      
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تلفة مع ما يماثلها من درجات الوظائف       المخصصة للقضاة بدرجاتهم المخ    الرواتب والعلاوات    تمت مقارنة 

  . نجد أن رواتب القضاة أعلى بكثير من رواتب موظفي الدولةالحكومية الأخرى 

وعلى الرغم من أن الموارد المالية للقضاة من حيث الراتب الشهري هي أفضل من رواتب باقي موظفي                 

ي يتوجب عليه ممارسة حياته فيها بما        المهمة الملقاة على عاتق القاضي والظروف الت       جسامةالدولة، فإن   

ضوء  ونزاهته تقتضي إعادة النظر بالموارد المالية للقضاة في          ه الكفاية من الحاجة لضمان حياده     ليضمن  

  .تدني القوة الشرائية لهذه الرواتب الناشئ عن الازدياد المستمر لأسعار السلع والخدمات
  

  الاستقلال الإداري  ٣-١-٢
  

 للرئيس  -أ" : من قانون استقلال القضاء على ما يلي      ) ٢٧( نصت المادة    :كم النظامية الإشراف على المحا    - أ

حق الإشراف الإداري على جميع القضاة، ويكون هذا الحـق لـرئيس كـل              ) رئيس المجلس القضائي  (

 -ب. محكمة على قضاتها، ولغايات هذه الفقرة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيهـا               

 الإداري على جميع أعضاء النيابة العامة وللنائـب         الإشراف للوزير ولرئيس النيابة العامة حق       كما أن 

 لوزير العدل حق الإشراف على أداء المحـامي         -ج. العام حق الإشراف على أعضاء النيابة التابعين له       

 ".العام المدني، ومساعديه وفقاً للتشريعات النافذة المفعول
 

لقاضي  - أ ": من قانون تشكيل المحاكم الشرعية على     ) ١٨(نصت المادة   : الشرعيةالإشراف على المحاكم     - ب

 يساعد مدير الشرعية قاضي القـضاة       -ب. القضاة حق الإشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضاتها       

 ........".في مراقبة المحاكم الشرعية 
  

في  -التنفيذيةوهو تابع للسلطة     - من ذات القانون إلى صلاحيات قاضي القضاة      ) ٢٣(كما أشارت المادة    

  . القضاة الشرعيين إلى كل ما يقع منهم من مخالفاتتنبيه

المحاكم النظامية موزعة فيما بين رئيس المجلس       بعملية الإشراف الإداري فيما يتعلق      أن  ومن ذلك يتضح    

قضائية، وينحـصر    وهم يمارسون هذه الصلاحيات بالإضافة لوظائفهم ال       ،القضائي ورؤساء محاكم البداية   

 تتبع لوزارة العـدل، وكـذلك       يه الكوادر الإدارية ف   الإشراف على هذا الإشراف على قضاة المحاكم، أما       

الحال فيما يتعلق بالمباني والصيانة واللوازم وغيرها، أما المحاكم الشرعية فكما هو واضح من نص المادة               

اف قاضي القضاة والذي يقوم بـدور وزيـر         من قانون تشكيل المحاكم الشرعية فإنها تخضع لإشر       ) ١٨(

  .العدل فيما يتعلق بالقضاء النظامي

وخلاصة القول، أن السلطة القضائية لا تتمتع باستقلال إداري ولا يوجد هيكل تنظيمـي يتبـع للمجـالس                  

  .القضائية يتولى إدارة أعمال المحاكم

 به في الآونة الأخيرة، وتجري مناقشة       وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن هذا الموضوع قد تنامى الاهتمام          

 بالتعاون  - مساق -مشروع سيادة القانون  "موضوع الاستقلال المالي والإداري للقضاء النظامي في إطار         
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، حيث أن الاهتمام موجه في البداية إلى وضع نمـوذج           ")USAID ( للإنماء الدولي  الأمريكيةمع الوكالة   

رته المؤسسية يتم من خلاله تعيين الوظائف الواجب استحداثها،         هيكل تنظيمي للمجلس القضائي لتعزيز قد     

وإعداد الوصف الوظيفي، والهياكل التنظيمية، وتسلسل إجراءات العمل، بما يمكن المجلس القضائي مـن              

أداء مهامه القانونية وتحقيق الاستقلال الإداري والذي هو ضرورة أيضاً لبناء القدرة المؤسسية للاستقلال              

  .المالي
  

  استقلالية القضاة الشخصية  ١-٣
  

، وإنفاذ الوظائف التي تتولاها السلطة القضائية،       ة في تحقيق رسالة القضاء    القاضي هو أداة السلطة القضائي    

وعلى ذلك فإن ضمان الاستقلال الشخصي للقاضي وحمايته من المؤثرات الخارجية التي قد تنـال مـن                 

اسية في بناء السلطة القضائية المستقلة، والتي يشكل وجودها         استقلاله وحيدته هو واحد من العناصر الأس      

على هذا الوجه ركناً أساسياً في تحقيق مبدأ الشرعية بوجه عام، وضماناً لسيادة القانون، ولهذا فإن ضمان                 

الاستقلال الشخصي للقاضي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق مبدأ استقلال القضاء والعكس صحيح، فاسـتقلال   

م لعوامل الـتحك  ة القضائية لا يضمن وحده إقامة ميزان العدل ما لم يكن حكم القاضي غير خاضع                السلط

  .والتأثير الخارجي، ونبين فيما يلي العناصر التي تقوم بها الاستقلالية الشخصية للقضاة
  

  ضمانات حماية الأمن الجسدي والاقتصادي للقضاة  ١-١-٣
  

  :الأمن الجسدي  :أولاً

 في المملكة الأردنية الهاشمية قد تضمن توجهاً واضحاً لتوفير الضمانات لحماية الأمـن   نونيالقاأن النظام   

الجسدي للقاضي، وتوصيف الأفعال التي تشكل اعتداء على قاض بأنها تشكل جرماً مستقلاً يعاقب عليـه                

يفته أو بسبب مـا     القانون أو تشديد عقوبات بعض الجرائم إذا كان المجني عليه قاضياً أثناء ممارسته لوظ             

 أن الهدف حماية الاستقلال الشخصي للقاضـي        ١٥ويتضح من النصوص ذات الصلة    أجراه بحكم وظيفته،    

                                                 
أو شѧرعية أو  أينمѧا وردت فѧي هѧذا القѧانون أيѧة محكمѧة نظاميѧة           ) محكمة(تشمل آلمة    " ١٩٥٩لسنة  ) ٩(من قانون انتهاك حرمة المحاآم رقم       ) ٢(المادة    - 15

   ".خاصة أو محكمة تسوية أو محكمة بلدية وتشمل أي قاضي من قضاتها أو قاض يجلس منفرداً
آل من حقر أو هدد المحكمة أثناء انعقادها أو أثناء وجودها في مكان انعقادهѧا يلقѧى القѧبض عليѧه بѧأمر مѧن                      : " انتهاك حرمة المحاآم   قانونمن  ) ٣(المادة    - 

) ١٨٨( إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه استناداً إلى ورقة الضبط التي تنظمها ويعاقب بعѧد إدانتѧه بموجѧب المѧادة                      المحكمة فوراً ويحال  
  ".من قانون العقوبات

ة أو هدده أو أشهر السلاح  من ضرب موظفاً أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو عامله بالعنف والشد -١ " :١٩٦٠من قانون العقوبات لسنة     ) ١٨٧(المادة    -
وإذا وقع الفعل علѧى قѧاض، آانѧت العقوبѧة مѧن سѧنة        -٢. عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب من ستة أشهر إلى سنتين           

    ..........".إلى ثلاث سنوات
 أشهر إلى سنتين إذا آان موجهاً إلѧى مجلѧس الأمѧة أو أحѧد أعѧضائه أثنѧاء عملѧه أو             يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة      ":قانون العقوبات من  ) ١٩١(المادة    - 

 أو الإدارات العامѧة أو الجѧيش أو إلѧى أي موظѧف أثنѧاء قيامѧه بوظيفتѧه أو بѧسبب مѧا          المحاآمبسبب ما أجراه بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو         
  ".أجراه بحكمها

وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحرآات التهديدية على قاض في منѧصة القѧضاء آانѧت العقوبѧة مѧن ثѧلاث أشѧهر إلѧى                    ": عقوباتمن قانون ال  ) ١٩٦/٣(المادة    - 
  ".سنتين

و  على موظѧف فѧي أثنѧاء ممارسѧته وظيفتѧه أ      -٢..... -١: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب        " : من قانون العقوبات  ) ٣٢٧(المادة    - 
  ......".من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة

يجب على دائرة الأمن أن تخصص أحد مأموري الضابطة لتنفيذ ما يѧأمر بѧه القاضѧي    : " ١٩٥٢لسنة  ) ١٥(من قانون محاآم الصلح رقم      ) ١٢/٢(  المادة    - 
 ".لتقرير النظام في الجلسة
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متصلاً بوظيفته القضائية، أما عن الأمن الشخصي للقاضي فيما عدا          عن أي تأثير خارجي كلما كان الأمر        

الدولة بحكـم الدسـتور لـه الأمـن        ما يتعلق بمهام وظيفته فإن القاضي مواطن مثل كل المواطنين تكفل            

والطمأنينة، ولا توجد أية أحكام تميز القضاة في هذا الشأن عن غيرهم لتوفير حراسة خاصة للقاضي، ولا                 

  .نرى أن هذا أمر مطلوب لتحقيق الاستقلال الشخصي للقاضي
  

  :الأمن الاقتصادي  :ثانياً

ا التقرير، وعلى الـرغم مـن أن رواتـب    من هذ) ٢-١-٢(سبق وأن أشرنا إلى رواتب القضاة في البند        

القضاة تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع مستوى رواتب موظفي الدولة، إلا أن هذه الرواتب تعتبر متدنية إذا ما                 

تم قياسها من خلال القدرة الشرائية لرواتبهم، وبالإضافة إلى الرواتب فإن القضاة يستفيدون مـن نظـام                 

من عدم ملائمة الرعاية الصحية التي يحصل عليها القضاة          القضاة   يشكوأمين الصحي لموظفي الدولة، و    الت

 التي تعـاني    وأفراد أسرهم من خلال الرعاية الصحية التي تقدمها المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية           

، وهنـاك مطالبـة مـستمرة       من نقص الامكانيات، بما ينعكس على مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها          

ف الرعاية الصحية للقضاة من خلال اشراكهم بتأمين صحي أكثر ملائمة على غرار التأمين              بتحسين ظرو 

الصحي الذي توفره بعض المؤسسات الحكومية ذات الاستقلال المالي والإداري مثل البنـك المركـزي،               

  .وهيئة الأوراق المالية وغيرها
  

  ارجيضمانات حماية القضاة من التدخل والتأثير الداخلي والخ  ٢-١-٣
    

استناداً للدستور الأردني فإن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأيـة                 

سلطة التدخل أو التأثير على القضاة في قراراتهم القضائية، وقد أكد قانون استقلال القضاء المطبق علـى                 

  .قضاة المحاكم النظامية على الاستقلال الشخصي للقاضي

  

بر التدخل أو التأثير على القضاة في قراراتهم القضائية جرماً يعاقب عليه القانون حيث نصت المـادة               ويعت

محاولاً بذلك  كل من وجه التماساً إلى قاض كتابة أم مشافهة          " : من قانون العقوبات على ما يلي     ) ٢٢٣(

جـاوز الـشهر أو     لا تت  قضائية عوقب بالحبس لمـدة       إجراءاتأن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة        

  ."بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين

  

 أن على القاضي أن يـصون       ،تضمنت مدونة قواعد السلوك القضائي التي وضعها المجلس القضائي        كما  

 تدخل من السلطات الأخرى في القضايا التي ينظرهـا، كمـا             بذاته وأن ينأى بنفسه عن قبول أي       استقلاله

مدونة على القاضي أن يتدخل أو يلتمس لدى أياً من زملائه أو أن يقبل مثل هذه التـدخل أو                   حرمت هذه ال  

  .الالتماس من غيره
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وعلى ذلك، يمكن القول أن القواعد القانونية تحرم التدخل والتأثير على القاضي في قراراتـه القـضائية،                 

ظ وجود أية دعاوى تـم تحريكهـا        ، ولم نلح  الخروقاتعلى أن الأمر من حيث الواقع لا يخلو من بعض           

، وقد أظهرت نتائج الدراسة المسحية المتعلقة بالجهـاز         من قانون العقوبات  ) ٢٢٣(بالاستناد لأحكام المادة    

 الأمريكيـة  بتمويل من الوكالة     - مساق -مشروع سيادة القانون  " والتي قام بها    ) ٢٠٠٥(القضائي لعام   

بـأن  ذكروا  مواطنين والمحامين الذين تم استطلاع آرائهم       من ال %) ٤٢(، أن   )"USAID(للإنماء الدولي   

القضاة يتعرضون لضغوط من قبل أفراد وجماعات مختلفة من أجل التأثير على أحكامهم، وقرر بعـض                

من القضاة الذين تم اسـتطلاع آرائهـم        %) ٢٧(المستجيبين أن القضاة يستجيبون إلى هذه الضغوط، وأن         

متنوعة تمارس ضغوطاً على القضاة، كما أن أقل من نصف المستجيبين           أفراد وجماعات   ذكروا أن هناك    

من العينات الخمسة لديها تصور بأن القضاة ليسوا محصنين ضد الضغوطات الاجتماعية واحياناً المهنية،              

يبين الانطباعات المتعلقة بمصادر الـضغط       الذي جدول ال ونقتبس فيما يلي من الدراسة المسحية المذكورة      

  .١٦ضاة ومدى استجابتهم لهاعلى الق
  

  جدول يمثل النسبة المئوية للمستجيبين في العينة الذين أفادوا أن القضاة معرضين للضغط

المحامين   

خارج نطاق 

اجراءات 

  المحاكمة

الأجهزة 

  الامنية

المتنفذون 

في القطاع 

  الخاص

وزير 

  العدل

أعضاء 

البرلمان 

مجالس & 

  الأعيان

القضاة 

الأعلى 

  درجة

& الأقارب 

  الأصدقاء

أعضاء 

المجلس 

  القضائي

  المعدل

  ٤٢  ٤٩  ٤٨  ٤٤  ٤٤  ٤٤  ٤١  ٣٧  ٣٢  المواطنين 

  ٣٣  ٣٥  ٤١  ٣٣  ٣٣  ٣٣  ٣٧  ٢٨  ٢٦  المستخدمين 

  ٣٢  ٣٦  ٤٣  ٣٤  ٣٠  ٣٠  ٣٤  ٢٧  ٢٤  المتقاضين 

  ٤٢  ٥٠  ٤٩  ٤١  ٤٦  ٣٧  ٤٧  ٣٦  ٢٨  المحامين 

  ٢٧  ٢٣  ٣٦  ٢٩  ٣٥  ٢٢  ٢٧  ٢٤  ١٩  القضاة 
  

 ة للمستجيبين في العينة الذين أفادوا أن القضاة يستجيبون للضغط بصورة إيجابيةيمثل النسبة المئويجدول 

المحامين   

خارج نطاق 

اجراءات 

  المحاكمة

الأجهزة 

  الامنية

المتنفذون 

في القطاع 

  الخاص

وزير 

  العدل

أعضاء 

البرلمان 

مجالس & 

  الأعيان

القضاة 

الأعلى 

  درجة

& الأقارب 

  الأصدقاء

أعضاء 

المجلس 

  القضائي

  لمعدلا

  ٢٨  ٣٢  ٣٧  ٢٩  ٢٤  ٢٨  ٣٠  ٢٤  ٢٠  المتقاضين 

  ٢٩  ٣٢  ٣٣  ٣٠  ٢٩  ٢٩  ٢٨  ٢٧  ٢٤  المواطنين 

  ٢٩  ٣١  ٣٤  ٢٩  ٢٨  ٢٩  ٣١  ٢٥  ٢١  المستخدمين 

  ٣٦  ٤٧  ٣٨  ٣٩  ٣٣  ٣٥  ٣٧  ٣٠  ٢٥  المحامين 

  ١٥  ١٩  ١٧  ١٧  ١٧  ١٥  ١١  ١٢  ٨  القضاة 
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 ٣٩

  

تدخل والتأثير الداخلي والخارجي، أمـا      ويتضح من ذلك أن القواعد القانونية ضمنت حماية القاضي من ال          

في التطبيق العملي فمن الواضح من نتائج الدراسة المسحية أن هذه القواعد تواجه خروقات كبيرة أكثرها                

تأثيراً وأعلاها نسبة تلك التي يكون مصدرها أعضاء المجلس القضائي، الذي هو السلطة العليـا لقـضاة                 

 بما في ذلك الترقية والترفيع والتأديب، ثم تأتي بعـد ذلـك تـأثيرات               المحاكم النظامية في إدارة شؤونهم،    

الأقارب والأصدقاء والقضاة الأعلى بالدرجة وأعضاء البرلمان ووزير العدل والمتنفـذون فـي القطـاع               

الخاص والأجهزة الأمنية والمحامين، وبما يشير إلى أن القضاة يتعرضون لضغوط وعوامل تأثير داخلية              

 أثر على استقلالية القضاة الشخصية، وبالإضافة إلى ذلك فإن غيـاب الهيكـل التنظيمـي                وخارجية ذات 

والعمل المؤسسي للسلطة القضائية تعزز الاعتقاد بأن القضاة يخضعون للمؤثرات، وأن هـذه المـؤثرات               

  .تهدد استقلالهم الشخصي
  

  الحصانة في مواجهة الملاحقة المدنية والجزائية  ٣-١-٣
  

  :جراءات الجزائيةفي الإ  :أولاً

تحول دون ملاحقتهم جزائياً عن ما يقع منهم من أفعال مجرمة، إلا أنهم يتمتعون              يتمتع القضاة بحصانة    لا  

تتمثل بلزوم موافقـة المجلـس      ) الحبس الاحتياطي (ف  يبحصانة نسبية فيما يتعلق بإجراءات القبض والتوق      

مـن قـانون    ) ٣٠و٢٩(نة بموجب المـادتين      وقد نظمت هذه الحصا    القضائي على مثل هذه الإجراءات،    

  :استقلال القضاء والتي نصت على ما يلي
  

 بعـد   إلا توقيفـه    أوفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي             -أ" ):أ/٢٩(المادة   

 توقيفه أو من المجلس وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي             إذنالحصول على   

 أقوال يقرر بعد سماع     أن وعشرين ساعة التالية، وللمجلس      الأربع المجلس في مدة     إلى الأمر يرفع   نأ

 عنه بكفالة او بغير كفالة واما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديـد هـذه            الإفراج ماإالقاضي  

  ."المدة
  

 إجـراءات  أثنـاء  الوظيفـة    الأعم بكف يد القاضي عن مباشرة       يأمر أنيجوز للمجلس   "): ٣٠(المادة  

 أو على طلـب الـوزير        بناء أو من تلقاء نفسه     إما وذلك   إليه أسندت المحاكمة عن جريمة     أوالتحقيق  

 أيـضاً  يقرر وقف صرف ما لا يزيد عن نصف راتب القاضي وعلاواته وله              أنوللمجلس  . النائب العام   

 إدانـة  عـن    الإجراءات لم تسفر    وإذاتب   وقف صرف الرا   أو يعيد النظر في كل وقت بقرار كف اليد          أن

  ." صرفه من الراتب والعلاواتأوقفالقاضي يتقاضى ما 

  

وقد تضمن قانون تشكيل المحاكم الشرعية ذات الحصانة للقضاة الشرعيين بما جاء الـنص عليـه فـي                  

  .منه) ٢٥و٢٤(المادتين 



  

 ٤٠

  

  .مة للقضاة في الملاحقة الجزائيةويمكن القول أن النظام القانوني في الأردن يوفر حصانة نسبية ملائ
  

  

  :في الإجراءات المدنية  :ثانياً

يكون هو طرفاً فيها ولا     لا يوجد في النظام القانوني ما يحول دون مخاصمة القاضي في أي دعوى مدنية               

يتمتع القضاة بأية مزايا في هذا الخصوص فيما عدا الحصانة الممنوحة لجميع موظفي الدولة من الحـبس                 

  .اء الدين المنصوص عليه بقانون التنفيذلعدم وف

  .ولا يوجد أي اعتقاد بوجود حاجة لتوفير حصانة للقضاة في قضايا الحقوق
  

  حرية التعبير وحرية الانتماء  ١-٤
  

  حرية التعبير  ١-١-٤
  

أن للقاضي أن يعرب عن رأيه بوسائل التعبير          السلوك القضائي إلى    قواعد من مدونة ) ٣٩(أشارت المادة   

  .، بشرط أن لا يتجاوز حدود القانونكافة

ويمكن القول أن حرية التعبير للقضاة هي ذات الحرية التي يضمنها الدستور للمواطنين كما نصت علـى                 

تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعـرب بحريـة           ": من الدستور ) ١٥(من المادة   ) ١(ذلك الفقرة   

  ".وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانونعن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر 
  

  حرية الانتماء  ٢-١-٤
  

لـسنة  ) ٣٢(من قانون الأحزاب الـسياسية رقـم        ) ط/٥(الانتماء السياسي فقد أشارت المادة      ب فيما يتعلق 

  . صراحة إلى تحريم انتساب القضاة للأحزاب السياسية١٩٩٢
  

بأنـه يحظـر علـى      لسلوك القضائي والتي قضى حكمها       ا  قواعد من مدونة ) ٧(وأكدت على ذلك المادة     

  .القاضي الانتماء إلى حزب سياسي أو جمعية سياسية
  

 حيث الحق في إقامة التجمعات، فلم تتضمن القواعد القانونية المنظمة لعمل السلطة القضائية أيـة                 من أما

 صاً تحظر علـى القـضاة    أحكام تنظم حقوق القضاة بإنشاء تجمعات خاصة بهم، كما أنها لم تتضمن نصو            

إنشاء جمعيات أو نوادي للقضاة، وبالعودة إلى الأصل في القواعد الدستورية ووفقاً لما أشارت له المـادة                 

من الدستور الأردني فإن للأردنيين حق تأليف الجمعيات، وبما أن القضاة هم جزء من الـشعب                ) ١٦/١(

 مثل   وبما أن القانون لم يحظر على القضاة تأليف        الأردني الذي ضمن له الدستور الحق بتأليف الجمعيات،       

 كما هو الحال بالنسبة للأحزاب والجمعيات السياسية فإن النظام القانوني            أو النوادي المهنية   هذه الجمعيات 



  

 ٤١

، ومن حيـث   للقضاة بأهداف مهنية وثقافية واجتماعيةطي للقضاة حق تأليف جمعية أو ناديفي الأردن يع 

 في الأردن أية جمعيات أو نوادي خاصة بهم على الرغم من أن القانون لا يمنع مـن                  الواقع فليس للقضاة  

  .تشكيل مثل هذه الجمعيات
  

  ضمان الاستقرار الوظيفي  ١-٥
  

إن الاستقرار الوظيفي عنصر هام لضمان الاستقلال الشخصي للقاضي، وضمان هذا الاستقرار يـستدعي             

 تقوم على أسس موضوعية تضمن عدم التحكم        ضحة وملزمة توفيره من خلال قواعد قانونية وا     بالضرورة  

  .بتعد عن تحكم الأمزجة الشخصية والمحسوبيةوالتعسف وت
  

ومن حيث القواعد القانونية التي تحكم الوظيفة القضائية، فإن هذه القواعد موزعة بحسب نوع المحكمـة،                

 والمحـاكم الـشرعية نظمـت       ،اءظمت وظيفته القضائية بموجب قانون استقلال القض      فالقضاء النظامي نُ  

وظيفة القاضي فيها بموجب قانون تشكيل المحاكم الشرعية، أما فيما يتعلق بمحاكم الطوائف فـلا يوجـد                 

تنظيم لتعيين قضاة هذه المحاكم وما يحكم وظائفهم واستقرارها، أما عن محكمة أمن الدولة فكمـا سـبقت           

بل رئيس الوزراء فإذا كانوا من قضاة المحاكم النظاميـة          الإشارة فإن قضاة هذه المحكمة يتم تعيينهم من ق        

 وهي الحالة الغالبة في تشكيل هذه       -فهم يخضعون لأحكام قانون استقلال القضاء وإذا كانوا من العسكريين         

  .هم يخضعون لأحكام نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين فإن-المحكمة

  

  سن التقاعد  ١-١-٥
  

: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخـر        " : نون استقلال القضاء على ما يلي     من قا ) ٤٢(نصت المادة   

 تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا في الجهاز القـضائي دون تحديـد سـن                   -أ

من هذه المادة تستمر خدمة كـل       ) أ( مع مراعاة ما ورد في الفقرة        -ب. معينة لانتهاء خدمة أي منهما    

 تنتهي خدمة كـل مـن       -ج.رجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة والسبعين من العمر         من يشغل الد  

ديد عند بلوغـه الـسن       هذه المادة حكماً غير قابلة للتج      من) ج(و) ب(القضاة المذكورين في الفقرتين     

ة  لا يؤثر ذكر سقف خدم     -هـ. المحددة له دون الحاجة إلى أي قرار بانهائها من أي جهة من الجهات            

في انتهاء خدمته أو انهائها قبل ذلـك        من هذه المادة    ) ج(و) ب(أي من القضاة المذكورين في الفقرتين       

  ".لأي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض
  

المجلـس  (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمجلس           " :من ذات القانون  ) ١٦(كما نصت المادة    

على تنسيب الرئيس أن يحيل على التقاعد رئيس محكمة العدل العليا وأي قـاض أكمـل                بناء  ) القضائي

 للمجلس إحالة أي قاض على الاستيداع أو        -ب. مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني       

  ....".إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على التقاعد 



  

 ٤٢

  

 وبلا شك أن ذلك يشكل سـبباً فـي اسـتقرار            ي أن القانون حدد سناً معينة للتقاعد الحكم       ومن ذلك يتضح  

أن المشرع أعطى للوظيفة القضائية عنـصراً       الوظيفة القضائية لو أن الأمر ترك على إطلاقه، إذا يلاحظ           

ائي صـلاحية   للاستقرار بتحديد سن للتقاعد الحكمي إلا أنه أخذه باليد الأخرى عندما أعطى للمجلس القض             

التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعـد المـدني أو إحالتـه            إحالة أي قاض إلى التقاعد إذا أكمل مدة         

والخطورة في هذا الحكم أنه لم يرتبط بأية معـايير موضـوعية            ،  للاستيداع إذا لم يكن متمماً لمدة التقاعد      

ضي عن طريق إحالته علـى التقاعـد أو         يقوم على أساسها اختصاص المجلس القضائي بإنهاء خدمة القا        

وتعتبر هذه الصلاحية وسيلة للتحكم بالقضاة وسبباً للتأثير على         ،   قبل بلوغه سن التقاعد الحكمي     الاستيداع

 ذلك أن غيـاب القواعـد       ه الصلاحية أعطيت للمجلس القضائي    ولا يغير من الأمر شيئاً أن هذ       ،استقلالهم

 علـى أسـس     إقامتهـا  إذا ما تـم       بهذه الصلاحية  للانحرافل سبباً   الموضوعية للصلاحية التقديرية تشك   

العلاقات الشخصية أو المحسوبية أو نتيجة لمؤثرات خارجية، والواقع يشير إلى أن إحالات القضاة علـى                

  . سن التقاعد الحكمي تدور حولها في كثير من الأحيان الانتقادات والشكوكغالتقاعد قبل بلو
  

 تحديد سن معينة هو أمـر يـرد          إلى أن استمرار خدمة رئيس محكمة التمييز دون        كما تجدر الإشارة هنا   

لا حاجة لبقائه رئيساً مدى حياتـه،       وعليه النقد، ذلك أن رئيس محكمة التمييز هو قاض كغيره من القضاة             

د رئيس  وأن السن المحددة لتقاعد قضاة الدرجة العليا بأربعة وسبعين عاماً هي سن كافية لتكون سناً لتقاع               

التغييـر الـذي قـد      تعيق   من الأسباب التي     سبباًعد   يضاف إلى ذلك أن مثل هذا الأمر ي        ،محكمة التمييز 

قضائية، وهي بالإضافة إلى ذلك من دواعـي        تستلزمه المستجدات التي قد تحتاج إلى تغيير في القيادات ال         

 شـغور هـذا    أن القانوني يشير إلىالأصل بسبب أن ،الإحباط لدى القضاة إذا ما تطلعوا لتبؤ هذا المركز      

  .المركز لا يتأتى في الغالب إلا بالوفاة
  

مـن المـادة    ) ج(أما فيما يتعلق بالمحاكم الشرعية، فإن قانون تشكيل المحاكم الشرعية أشار في الفقـرة               

للمجلس أن يحيل على التقاعد أي قاض أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد               " ): ١٧(

لمدني المعمول به ويكون قرار المجلس في هذه الحالة غير قابل للطعن أمـام أي مرجـع قـضائي أو                    ا

  ".إداري
  

، من ذات القانون فقد قضى حكمها باستمرار خدمة القاضي حتى إكماله السبعين من عمره             ) ٣٤(أما المادة   

تقريبـاً   يخضع لـه     اعد لم  إحالتهم على التقا    موضوع وبالتالي فإن قضاة المحاكم الشرعية يخضعون في      

  .قضاة المحاكم النظامية
  

  

  

  نظام الترقية  ٢-١-٥
  



  

 ٤٣

 يجري ترفيع القضاة مـن درجـة إلـى          -أ" : من قانون استقلال القضاء على ما يلي      ) ١٩(نصت المادة   

درجة على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس ووفقاً لتقارير المفتشين الواردة              

ن واقع أعمالهم، مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة علـيهم، وعنـد التـساوي يـرجح       عنهم وم 

ي في الدرجـة     تحدد أقدمية القاض   -ب. القاضي الأقدم على أن يقترن قرار الترفيع بإرادة ملكية سامية         

اتـب   وعند التساوي فـي الر     )٢،   من يتقاضى راتباً أعلى ضمن الدرجة الواحدة       )١: على النحو التالي  

يعتبر  وعند التساوي    )٣بق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب،       ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الأقدم فيها الأس      

 إلى الدرجة السابقة وهكذا حتـى إذا        يرجعوعند التساوي   ) ٤الأسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الأقدم،        

 تحدد أقدمية القاضي الذي     -ج. اتحدت يرجع إلى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجع إلى الأكبر سناً           

  ".يعاد إلى الخدمة أو الذي يعين لأول مرة في قرار التعيين ذاته
  

 لا يجوز ترفيع القاضي إلى درجة أعلى من درجته مباشرة           -أ" : من ذات القانون  ) ٢٠(كما نصت المادة    

جوز ترفيعه بعـد  قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها في        

سنة واحدة على تعيينه وتعطى الأولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات               انقضاء  

 على القاضي الذي أكمل المدة المنصوص عليها في الفقـرة        -ب. المعهد القضائي التي يحددها المجلس    

 ومن الدرجة الأولـى إلـى   الأولىالدرجة من هذه المادة أن يقدم عند ترفيعه من الدرجة الثانية إلى  ) أ(

لقبـول  الخاصة بحثاً قانونياً مبتكراً يناقش من قبل لجنة تشكل من رئيس وعضوين يسميهم المجلـس                

  ".البحث أو رفضه لغاية هذا الترفيع
  

ومما تقدم يتضح أن قانون استقلال القضاء جاء على قواعد محددة لترقية القضاة، على أن الترقية علـى                  

م أعمال القضاة    الجدارة والكفاءة هي مسألة مرتبطة بفاعلية نظام التفتيش القضائي وقدرته على تقيي            أساس

  .الذي سنتعرض له في موقع آخر من هذا التقرير، وبصورة موضوعية
  

أما فيما يتعلق بقضاة المحاكم الشرعية فإن الأمر في شأن ترقيتهم لا يختلف من حيث القواعـد القانونيـة             

  .م قضاة المحاكم النظاميةعما يحك
  

  تعيين القضاة بناء على قواعد موضوعية ٣-١-٥
  

قبل أن نتعرض للقواعد التي تحكم تعيين قضاة المحاكم النظامية والشرعية تجدر الإشارة إلى أن تعيـين                 

م خضع لأية قواعد موضوعية، ذلك أن تعيينهم إنما يت         الدولة وقضاة محاكم الطوائف لا ي      قضاة محكمة أمن  

  .من قبل السلطة التنفيذية بناء على تنسيب من الجهات المحددة بالقوانين التي نشأت بموجبها هذه المحاكم

مـن  ) ١٤-١٠(إن تعيين قضاة المحاكم النظامية يخضع لأحكام قانون استقلال القضاء وقد تولت المواد              

  .القانون المذكور تحديد القواعد التي تحكم تعيين القضاة
  



  

 ٤٤

 علـى أن   حدد قواعد تنظيمية لتعيين القضاة القضاءاستقلالالنصوص آنفة الإشارة أن قانون     ويلاحظ من   

الأمر لا يخلو من بعض الخروقات التي تنشأ عن غياب التنظيم المؤسسي لعمل المجلس القضائي الـذي                 

 إثـارة   يتولى أمر تعيين القضاة بناء على تنسيب من وزير العدل، بما يسفر في كثير من الأحيـان إلـى                  

 في بعض التعيينات القضائية وخروجها على القواعد الموضوعية التي يجـب أن             الارتياحالشكوك وعدم   

تحكم عملية اختيار القضاة وتعيينهم، بما ينتج عنه ولوج القضاء من أشخاص قد لا تتوفر لـديهم الكفـاءة      

ريدة الرأي الأردنية فـي عـددها       والمقومات الضرورية للقيام بمهام الوظيفة القضائية، ولعل ما نشرته ج         

على لسان السيد رئيس المجلس القضائي ما يؤكـد علـى غيـاب التنظـيم                ٣/٣/٢٠٠٦الصادر بتاريخ   

المؤسسي لعمل المجلس القضائي والذي يترك أثره السلبي على عملية تعيين القضاة، ومما أورده الخبـر                

عيين القضاة من بين المحامين بالنظر إلى       المنشور ما صرح به رئيس المجلس القضائي من إغلاق باب ت          

محاميـاً فـي    ) ٤٥(تعيينات سابقة تم بموجبها تعيين      فشل تجربة تعيين المحامين في السلك القضائي في         

السلك القضائي، وما يؤخذ على ذلك أن التعيينات التي أشار لها رئيس المجلس القضائي للعدد المـذكور                 

لقضائي الذي يرأسه ذات الرئيس، فما هو الدور الذي قام به المجلس            من المحاميين تمت من قبل المجلس ا      

للتحقق من كفاءة وملائمة هؤلاء المحاميين لتولي منصب القضاء، ويـضاف إلـى ذلـك أن مجموعـة                  

المحاميين التي أشار لها رئيس المجلس القضائي تم تعيينها في تشكيلات قضائية نفذت اعتباراً من تـاريخ     

 تحت التجربة ولا يـتم تثبيـتهم إلا إذا           من تعيينهم   خلال ثلاث سنوات    يعتبرون عهم وجمي ٢٠/١١/٢٠٠٢

أصدر المجلس القضائي قراراً بذلك قبل نهاية مدة الثلاث سنوات، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المجلس                 

صريح رئـيس   وقبل ت القضائي أصدر قراره بتثبيت القضاة المعينين في التشكيلات القضائية المشار إليها            

 ما هو الأساس الذي تـم       (مدة تقل عن ثلاثة أشهر فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا            المجلس القضائي ب  

، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مجموعة المحاميين المعينين فـي           )الاعتماد عليه في تثبيت هؤلاء القضاة؟     

ضاة في محكمة الاستئناف في عمان      السلك القضائي في التشكيلات المذكورة أغلبهم في الوقت الحاضر ق         

ولا تكاد تخلو هيئة من هيئات محكمة استئناف عمان من واحد منهم، فإذا ما كانت شهادة رئيس المجلـس                   

 منصب القضاء، والتي جاءت     يتولمذكورة بعدم جدارة هذه المجموعة ب     القضائي التي نشرتها الصحيفة ال    

لأول في جهاز القضاء النظامي فإن ذلك يلقـى بظلالـه           على وجه العموم والإطلاق هي تقدير المسؤول ا       

 لدى المتقاضين في قـدرة القـضاء علـى           مستوى الطمأنينة  وانحدار الثقة بالجهاز القضائي     على مستوى 

  .حماية حقوقهم وفقاً لمبادئ القضاء العادل
  

ناً للقواعد التي تحكـم     المحاكم الشرعية بيا   المحاكم الشرعية فقد تضمن قانون تشكيل         فيما يتعلق بقضاة   أما

، وقد تضمنت هذه النصوص قواعد تحكم التعيين في وظيفـة           منه) ٤و٣(تعيين هؤلاء القضاة في المادتين      

  .القضاء الشرعي وهي لا تختلف عن القواعد التي تحكم تعيين قضاة المحاكم النظامية
  

  نظام للنقل، والندب للقيام بأعمال غير قضائية  ٤-١-٥
  



  

 ٤٥

والإعـارة  النقل والانتداب   : الث من قانون استقلال القضاء إلى القواعد القانونية التي تحكم         أشار الفصل الث  

  . بما تضمنته من أحكاموالاستقالة للقضاة
  

 النـدب  أن قانون استقلال القضاء حدد القواعد التي تحكم نقل القضاة، ومن ذلك              والتي يتضح من خلالها   

المذكورة أعلاه حيـث أعطيـت      ) ٢٣(من المادة   ) و(يه الفقرة   إلى وظيفة غير قضائية وفقاً لما نصت عل       

للمجلس القضائي صلاحية تكليف القاضي بالقيام بأي عمل آخر يرى فيه مصلحة عامة لمـدة لا تجـاوز                  

  .ثلاثة اشهر

 المتعلقة بقضاة المحاكم النظاميـة،      لمحاكم الشرعية عن  ولا تختلف الأحكام القانونية التي تحكم نقل قضاة ا        

بعدم جواز نقل قاضي من سـلك       من قانون تشكيل المحاكم الشرعية قضى حكمها        ) ٥(تثناء أن المادة    باس

وبما يستفاد من حكم النص جواز نقل القاضي إلى وظيفة          ،  القضاء إلى وظيفة أخرى إلا بموافقة المجلس      

للقاضـي  ي  غير قضائية إذا وافق مجلس القضاء الشرعي على ذلك، وهو أمر يهدد الاسـتقرار الـوظيف               

  .الشرعي ويجعله عرضة للمؤثرات الخارجية التي تهدد استقلاليته وحيدته
  

ريم نقل القاضي أو ندبه للقيام بأي عمل غير         لوظيفي للقاضي يستلزم بالضرورة تح    إن ضمان الاستقرار ا   

 العدل  في بعض الدوائر التي تديرها وزارة     قضائي أو على الأقل متصل بالأعمال القضائية كما هو الحال           

  .والمتصلة بالشؤون القضائية
  

  نظام تأديبي  ٥-١-٥
  

إن استقلال القاضي لا يمنع من وضع قواعد للرقابة على أدائه لمهام وظيفته ومساءلته، نظراً لما تقـرره                  

من ضمانات تكفل احترام الالتزامات التي يفرضها النظام القانوني على أشخاصه، وما ترتبه من جزاءات               

وبذلك فإن أحكام المسؤولية تساهم إلـى حـد كبيـر فـي             ه الالتزامات، وعدم الوفاء بها،      على مخالفة هذ  

 الأساسي في بناء هذا      الحجر استقرار وتوازن الأوضاع والمراكز في داخل كل نظام قانوني بحيث تعتبر          

  .النظام وازدهاره
  

مـن قـانون    ) ٣٢-٢٣(من قانون استقلال القضاء، والمواد من       ) ٣٨ -٢٨(نصوص المواد   لقد أشارت   

  .تشكيل المحاكم الشرعية على القواعد المنظمة لمحاكمة القضاة وتأديبهم

  

 يتضح أن النظام القانوني للقضاء النظامي والشرعي تضمن العديد من القواعد التي تحكـم مـساءلة                 هاومن

سة مهمـة الرقابـة     أما من حيث الواقع فلا يلحظ تفعيل واضح لنظام تأديب القضاة وممار           القضاة وتأديبهم،   

والمساءلة على الوجه المحدد بالنظام القانوني في إطار مؤسسي، إذ أن الغالب في الممارسـة أن المجلـس                  

القضائي يتولى أمر مخالفات القضاة التي تستدعي تأديبهم بصورة شخصية يغيب عنها الطابع  المؤسـسي،                

 أو أن يطلب إليه تقديم اسـتقالته لتجنـب إجـراء            وغالباً ما ينتهي الأمر إما بتنبيه مباشر للقاضي المخالف        



  

 ٤٦

محاكمته تأديبياً، وقد أفاد بعض أعضاء المجلس القضائي أن التحقيقات التي يجريها المجلس التأديبي غيـر                

  .مدونة وأن ليس هناك ملفات لقضايا تأديبية

  

ن الاستقلال فإنها تستلزم    إن القضاة يقومون برسالة سامية وخطيرة، وبالقدر الذي تستلزمه وظيفة القاضي م           

بالضرورة قدراً كبيراً من الرقابة وتفعيل قواعد المساءلة لضمان حسن أداء القاضـي لعملـه، فالاسـتقلال                 

.  والمسؤولية في الوظيفة القضائية يعزز كل منهما الآخر، ويضفي كل منهمـا المـشروعية علـى الآخـر                 

إن هذا  ،  ضي ينبغي أن يبقى دائماً مرتبطاً بمبدأ المسؤولية       ولأجل ذلك، فإن حماية وكفاية وتأكيد استقلال القا       

لمؤسسي الـذي   يدعو إلى ضرورة وضع نظام التأديب للقضاة موضع التنفيذ الحقيقي وفي إطار من العمل ا              

 دوره  لجهاز القضائي وقدرته على ممارسة     هيبته وشفافيته ويشيع الثقة والطمأنينة لدى الناس با        يحفظ للقضاء 

  .تحقيق شرعية الدولة وحماية سيادة القانون وحماية الحقوق والحرياتالوطني في 
  



  

 ٤٧

  

  

  الحياد/ النزاهة -٢
  

 العادل، ما لم يكـن       القضاء إن استقلال السلطة القضائية لا يكفل وحده ضمان المبادئ التي يقوم عليها           

عنـصراً مكمـلاً     من ذلك فإن حيدة القـضاء تعتبـر          سوعلى أسا ،  غير خاضع لعوامل التحكم   حكم القاضي   

لاستقلاله، لأنها تؤكد الثقة في القضاء، ومن ناحية أخرى فإن القيمة الموضوعية للقانون تتوقف على تطبيقـه                 

إن ضمان حيدة القضاء في النظام القانوني ينظر إليها بالدرجة الأولى من خـلال الأسـلوب الـذي                  .  المحايد

 الحقوق والحريات، والمصلحة العامـة، وحتـى يكـون          علىينتهجه المشرع في تنظيم الحماية التي يضفيها        

لى المصلحة العامة، فإن ذلك     القضاء قادراً على ممارسة دوره في حماية هذه الحقوق والحريات والمحافظة ع           

  . يكون القاضي غير خاضع لأي تأثير خارجيأن يقتضي
  

مؤتمر الأمم المتحدة الـسابع     إن إعلان المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء الذي هو واحد من انجازات            

، أكد على أن المنازعات التي تدخل في اختصاص السلطة القضائية ينبغي الفـصل              ١٩٨٥لمنع الجريمة لعام    

 المعروضة أمامها   الأمور على الهيئة القضائية أن تحكم في        -٢ ...... -١): ١(المادة  "دة  يفيها بصورة محا  

 إغـراءات مع القانون، دون أية قيود، أو مؤثرات غير لائقة، أو           بنزاهة، وعلى أساس الوقائع، بما يتوافق       

أو ضغوط، أو تهديدات، أو تدخلات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة أخـرى أو لأي سـبب    

ية، كما  تكون له سلطة مطلقة في      يكون للقضاء الولاية على المسائل ذات الطبيعة القضائ        -٣......... كان  

 -٤...... ر ما إذا كان الموضوع المعروض عليه للحكم يقع ضمن ولايته حسب تعريف القانون               تخاذ القرا إ

 يكون للجميع حـق     -٥ .......لن يكون هناك تدخلات غير ملائمة أو غير مبررة في الإجراءات القضائية             

ية معروفة، كما    قانون إجراءاتالمحاكمة أمام محكمة عادية أو هيئة محكمة تتكون من ثلاثة قضاة من خلال              

 القانونية لتحل محل ولاية المحاكم العاديـة او         الإجراءاتلن يسمح بتشكيل هيئة محكمة من ثلاثة لا تطبق          

  .....".هيئات المحاكم القضائية المكونة من ثلاثة قضاة 
  

الحياد في النظام القضائي يستدعي ضمانها للسلطة القـضائية         / ومن خلال كل ذلك فإن ضمان النزاهة      

، ونبين فيما يلي تحليل حالة القضاء في الأردن لجهة ضمان نزاهة النظـام               بشكل خاص  شكل عام، وللقاضي  ب

  ):IFES(القضائي بشكل عام في ضوء مبادئ الاتحاد الدولي للنظم الانتخابية والنزاهة القضائية 
  

  صلاحيات محددة وفعالة للمحاكم  ١-٢
  

 اختصاصات المحاكم وكيفية إدارتها تحدد بقانون، كما        أنى  من الدستور الأردني إل   ) ١٠٠( المادة   أشارت

 إلى أن المحـاكم النظاميـة       ٢٠٠١لسنة  ) ١٧(من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم       ) ٢(أشارت المادة   

ستثناء المـواد   ميع المواد المدنية والجزائية، بإ    تمارس حق القضاء في المملكة على جميع الأشخاص في ج         

  . أي قانون آخرأحكامق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب التي يفوض فيها ح



  

 ٤٨

  

  :قد تعددت القوانين التي تحدد اختصاصات المحاكم وصلاحياتها ونوجزها بما يليفومن الناحية العملية 
  

 تختص المحاكم النظامية بالنظر والفصل في المنازعات المدنية والجزائية، وقد تـم           : المحاكم النظامية  -١

تنظيم اختصاص المحاكم النظامية بموجب أربعة قوانين رئيسية وهي قانون تشكيل المحاكم النظامية،             

وقانون محاكم الصلح، وقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، فمحاكم            

 بالمـادة   الصلح وبحسب الاختصاص المكاني لها تختص بنظر المنازعات الحقوقية المنصوص عليها          

، ولهذه المحكمة اختصاص قيمي فـي دعـاوى         ١٩٥٢لسنة  ) ١٥(من قانون محاكم الصلح رقم      ) ٣(

الحقوق تم تحديده بأن لا تتجاوز قيمة المدعى به ثلاثة آلاف دينار، ولها اختصاص نوعي في بعـض                  

ودعـاوى  أنواع المنازعات بغض النظر عن قيمتها كما هو الحال في دعاوى القسمة وإزالة الـشيوع             

 وحق الشرب وغيرها، أما اختصاص محاكم الصلح في الدعاوى الجزائية فإنه وبموجـب              المسيلحق  

من القانون المشار إليه فإنها تنظر في جميع المخالفات والجنح التـي لا تتجـاوز أقـصى                 ) ٥(المادة  

  . القضايا الصلحيةالعقوبة فيها السجن لمدة سنتين، وجرائم شهادة الزور واليمين الكاذبة الناشئة في
  

، فإنها تعتبر محكمة ذات ولاية عامة بالنظر في الدعاوى الحقوقية، وقد أشير إلـى               المحاكم البدائية أما  

تختص محكمة البداية بالنظر والفـصل فـي        " : من قانون أصول المحاكمات المدنية    ) ٣٠(ذلك بالمادة   

انون نافذ المفعـول، كمـا تخـتص        ى بمقتضى أي ق   الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخر       

بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة والطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها،        

أما عن الاختصاص الجزائي لمحكمة البداية فهي أيضاً صاحبة ولاية عامة في نظر الدعاوى الجزائية               

) ١٤٠(، وقد نصت على ذلك المادة       "نون آخر التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بموجب أي قا         

تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الأولى بحسب اختصاصها في        " : من قانون أصول المحاكمات الجزائية    

جميع الجنح التي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامه مما هو خارج عـن وظيفـة محـاكم                    

لجرائم التي هي من نوع الجناية، وفي جرائم الجنحـة          الصلح، كما تنظر بصفتها الجنائية في جميع ا       

، وبالإضافة إلى ذلك فقد تولى قانون تـشكل         "المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام       

 تفصيل الاختصاص الجزائي للمحاكم البدائية من حيث تشكيل هيئة المحكمـة ووفقـاً              المحاكم النظامية 

من القانون المذكور فإن محكمة البداية تنعقد في القـضايا الجزائيـة            ) ٥(ادة  من الم ) ب(لأحكام الفقرة   

  :على النحو التالي
  

  .من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح  - أ

من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب               - ب

  .قانونها



  

 ٤٩

من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الإعدام                 -ج

 الشاقة المؤقتة لمدة لا     الأشغالأو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت أو            

  .تقل عن خمسة عشر سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى
  

ما أن لمحكمة البداية صلاحية النظر في الطعون التي تقدم على بعض القرارات الصادرة عن محـاكم                 ك

 لمدة شهر والغرامـة ثلاثـين       الصلح في المخالفات أو إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس           

  .دينار
  

زائية في النظر والبت في      فاختصاصها أيضاً محدد في الدعاوى الحقوقية والج       محاكم الاستئناف أما عن   

 والأحكـام الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح التي لا تستأنف إلى محكمة البداية               

  .الصادرة عن المحاكم البدائية بصفتها الحقوقية والجزائية

حكام ها أيضاً محددة في الطعون المقدمة ضد الأ       ات وهي محكمة القانون فإن اختصاص     محكمة التمييز أما  

وإعطـاء   آلاف دينار    عشرةالصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى الحقوقية التي تزيد قيمتها على            

الإذن بتمييز الأحكام التي تقل قيمة الدعوى الصادرة فيها عن المبلغ المذكور أو غيـر محـددة القيمـة        

اً بالطعون المقدمـة ضـد      والأحكام الصادرة عن محكمة البداية في قضايا الجنايات، وهي مختصة أيض          

  .الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة أمن الدولة
  

وفقاً لقانون تشكيل المحاكم الشرعية وقانون أصول المحاكمات الشرعية فإن المحاكم           : المحاكم الشرعية   -٢

ايا المتعلقـة  الشرعية تمارس حق القضاء في قضايا الأحوال الشخصية بين المسلمين والنظر في القـض         

  .بالوقف وإدارته الداخلية لمصلحة المسلمين
  

وهي محاكم للطوائف غير المسلمة ويدخل في اختصاصها حق القضاء في الدعاوى            : مجالس الطوائف   -٣

  .الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالطائفة غير المسلمة التي تتبع للمحكمة الطائفية
  

 والتي سبقت الإشارة إليها     -لقد تولت القوانين التي تم بموجبها إنشاء المحاكم الخاصة        : المحاكم الخاصة   -٤

  . بيان صلاحيات هذه المحاكم-تفصيلاً فيما تقدم من هذا التقرير
  

 اختـصاصات المحـاكم     أن النظام القانوني في الأردن تضمن قواعد قانونية محددة لتحديد         ويمكن القول،   

 تضمنه قانون محكمة أمن الدولة من تفويض رئيس الـوزراء بإحالـة أي دعـوى                ستثناء ما وصلاحياتها، بإ 

التفويض خرق للمبادئ   هذا  جزائية يرى أنها تتعلق بالاقتصاد الوطني إلى محكمة أمن الدولة، حيث يعتبر مثل              

التي يقوم عليها حياد القضاء ونزاهته لجهة أن من عناصـر هـذا الحيـاد أن تكـون صـلاحيات المحـاكم                      

ها محددة سلفاً وبموجب القانون، وبالإضافة إلى ذلك فإن مثل هذا التفويض يعتبـر مـن وسـائل             اتختصاصوا



  

 ٥٠

ختصاص المحـاكم   بالقدرة على نزع إ   التأثير الخارجي على السلطة القضائية من جانب السلطة التنفيذية يتمثل           

  .ستثنائيةوف إكم لا يجوز إنشاؤها إلا في ظرالعادية المشكلة وفقاً للقانون لصالح محا
  

إن إلغاء محكمة أمن الدولة بوجه خاص والمحاكم الخاصة بوجه عام وإناطة حق القـضاء علـى جميـع               

 المستقلة وفقـاً للقواعـد الدسـتورية         الواحدة طتهالأشخاص وفي جميع المسائل بالقضاء العادي وفي إطار سل        

  .اء ونزاهتهوالمواثيق الدولية يعتبر طريقاً واضحاً لتحقيق مبدأ حيدة القض
  

  قوانين وأنظمة محددة وإلزامية لمكافحة الفساد ١-١-٢
  

السلطة القضائية هي واحدة من سلطات الدولة الثلاث والقضاة هم موظفون عموميون في سلطة عامة وفقاً                

للقوانين التي تنظم وظائفهم القضائية، ولما كان الفساد وبكل ما يقع تحت هذه الكلمة مـن أفعـال يمكـن                    

 بأنها فساد يشكل جرائم يعاقب عليها القانون فإن مكافحة الفساد في السلطة القضائية وباعتبـار أن                 وصفها

الفساد من عوامل التأثير على حياد القاضي ونزاهته يقع في إطار النصوص التـي جـاء عليهـا قـانون            

  .العقوبات في تجريم ومعاقبة الجرائم التي تقع على الإدارة العامة
 

يعد موظفاً بالمعنى المقصود    " : من قانون العقوبات على ما يلي     ) ١٦٩(د فقد نصت المادة     وفي هذا الصد  

، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية        أو القضائي  في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري        

  ".أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامةأو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل 
  

 يتضح أن القواعد القانونية في التجريم والعقاب يخضع لأحكامها القضاة كغيرهم مـن مـوظفي                ومن ذلك 

الدولة بشكل عام، وبالتالي فإن الأفعال التي تؤدي إلى فساد الذمة والتأثر بالمصالح الشخصية التي تطـيح                 

كجـرائم  الأردنـي   وتنزع الثقة عن السلطة القضائية موصوفة بقانون العقوبـات          بحياد القاضي ونزاهته    

، فالرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة والتعدي على الحريـة، وإسـاءة اسـتعمال              القانون يعاقب عليها 

 وهي مسميات لجرائم يمكن إدراجها      السلطة، والإخلال بواجبات الوظيفة، كلها جرائم يعاب عليها القانون،        

  .تحت مسمى الفساد
  

 ٢٠٠٤ صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لـسنة           هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الأردن       

، وعلى ذلك فإن هذه الاتفاقية      ١/٨/٢٠٠٤بتاريخ  ) ٤٦٦٩(والتي تم نشرها في عدد الجريدة الرسمية رقم         

من الاتفاقيـة المـذكورة     ) ٢(أصبحت قانوناً نافذاً في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد تضمن نص المادة            

تعتبر الوظيفة القضائية مـن الوظـائف       موظف العمومي لأغراض اتفاقية مكافحة الفساد بموجبه        تعريفاً لل 

 إلى منع ومكافحة الفـساد وتعزيـز        الراميةن إليها لأحكام هذه الاتفاقية      العامة التي تخضع أفعال المنتسبي    

  .النزاهة والمساءلة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية
  



  

 ٥١

نظام القانوني في الأردن يتضمن قواعد قانونية محـددة وإلزاميـة لمنـع الفـساد               أن ال وخلاصة القول،   

  .ومكافحته
  

  قانون للأخلاقيات القضائية  ٢-١-٢
  

إلى بعض القواعد التي يشكل الإخـلال       ) القضاء النظامي (من قانون استقلال القضاء     ) ٣٧(أشارت المادة   

) ٣٧(ص بعض الأخلاقيات القضائية من نص المادة        فيها خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبياً، ويمكن استخلا       

  :وهي على النحو التالي

ويندرج تحت وصف الإخلال بواجبات الوظيفة علـى سـبيل المثـال لا             : الالتزام بواجبات الوظيفة    - أ

 الحكم، والتمييز بين المتقاضـين، وإفـشاء   لإفهامالحصر تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد         

  .غياب بدون معذرة، وعدم التقيد بأوقات الدوام الرسمي وال،سر المداولة

 - والذي يشمل في تعريفه القاضي     -من قانون العقوبات جرمت إخلال الموظف     ) ١٨٣(كما أن المادة    

 كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفتـه أو             -١" : بواجبات وظيفته فنصت  

حكام القانونية، يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمـسين          تنفيذ أوامر أمره المستند فيها إلى الأ      

  ".ديناراً أو بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر
  

 .الالتزام بمبادئ الشرف والكرامة - ب
 

  .الالتزام باللياقة -ج
  

 ـ   ، وقد "مدونة قواعد السلوك القـضائي " كما تجدر الإشارة إلى    ددة تضمنت هـذه المدونـة قواعـد مح

والتزام في حياته   ات القضائية، وما يجب على القاضي من التزام في ممارسته لوظيفته القضائية،             للأخلاقي

  .مته لممارسة الوظيفة القضائيةءباستقامته وأمانته وملافي عليه الثقة الخاصة، وبما يض
  

وثيقـة  مدونة قواعد السلوك القضائي تنسجم إلى حد كبير مع القواعد التي جاءت عليهـا               إن ما تضمنته    

المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء والتي صدرت عن المؤتمر السابع للأمم المتحدة حول منـع الجريمـة                

  .ومعاملة المجرمين

على القاضي  ): ٤١(المادة  " :  والتي جاء فيها   هامن) ٤١(فيما عدا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة          

ليا وملاحظة الاجتهاد المستقر لـديها بـشأن القـضايا          مواكبة كل اجتهاد قضائي يصدر عن المحاكم الع       

  .يةالخلاف

  ". الرجوع عنها بقرارات صريحةامة لتلك المحاكم، إلى أن يجريوعليه إتباع اجتهاد الهيئات الع
  

القاضي باتباع اجتهـادات الهيئـات   نطوت على إلزام إ أعلاهويلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة        

كم العليا، بما يترتب عليه أن مخالفة القاضي في حكمه لاجتهاد صادر عن هيئة عامـة فـي                  العامة للمحا 



  

 ٥٢

محكمة عليا يعتبر من المخالفات التي يترتب عليها ملاحقة القاضي تأديبياً، وبنظـري أن هـذه القاعـدة                  

قررة في   وهي قاعدة م   ،تنطوي على فساد ظاهر، ذلك أن القاضي لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون             

الدستور وفي قانون استقلال القضاء، هذا بالإضافة إلى أن الحكم الذي جاءت عليه المادة المذكورة يخالف                

  والتي حددت مصادر التشريع التي يتوجـب       ١٩٧٦لسنة  ) ٤٣(من القانون المدني رقم     ) ٢(أحكام المادة   

لا على سبيل الاسترشـاد وبمـا لا         إ ، وليس من ضمنها اجتهادات القضاء     ومراتبها ، إعمالها على القاضي 

  .يخالف القانون
  

المذكورة ينطوي علـى إقفـال بـاب        ) ٤٢(وبالإضافة إلى ذلك، فإن مثل الحكم الذي جاءت عليه المادة           

الإبداع والتجديد والالتزام بالتقليد الذي يتنافى مع استقلال القاضي وحيدته، إذ لا يمكن أن ينحصر الإبداع                

  .اكم العليا دون غيرهموالتجديد بقضاة المح
  

  النزاهة الشخصية  ٢-٢
  

إن القواعد التي تضمن حياد السلطة القضائية ونزاهتها، بضمان عدم تأثرها بأي مؤثرات خارجية من أي                

منها لقاضي، ولعل جميع القواعد التي تـض      سلطة أخرى هي ذاتها التي تضمن الحياد والنزاهة الشخصية ل         

واثيق الدولية موجهة بشكل رئيسي لضمان حيدة القاضي عنـد ممارسـته            الدستور وقوانين التقاضي والم   

لوظيفته القضائية، ذلك أن القاضي هو أداة السلطة القضائية في تحقيق رسالة القضاء وأهدافـه، ووفقـاً                 

، فـإن   )IFES(لمبادئ النزاهة القضائية التي وضعها الاتحاد الدولي للنظم الانتخابية والنزاهة القـضائية             

 المبدأ والتي نتناولهـا علـى النحـو         عناصرتحليل  لقاضي ينظر إليه من خلال       النزاهة الشخصية ل   تحقق

  :التالي
  

  

  

   مبدأ المساواة أمام القانوناحترامم التحيز في أخذ القرار بما فيه عد ١-٢-٢
  

ر إن الشريعة الإسلامية التي هي الدين الرسمي للدولة الأردنية والتي هي مصدر أساسـي مـن مـصاد                 

التشريع ترمي في أحكامها إلى إقامة العدل الذي ينطلق من المساواة بين الأكفاء لأن النـاس فـي نظـر                    

ولا يجرمنكم شـنئان    ":  بالعدل واجب حتى مع العدو، وفي ذلك يقول االله تعالى          والالتزامالشريعة سواسية   

الة الخليفة الراشد عمر بـن  ، وفي ذات السياق فإن رس"قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقـوى      

انطوت على قواعد جليلة في أصول      ) رضي االله عنه  (إلى أبو موسى الأشعري     ) رضي االله عنه  (الخطاب  

أما بعد فإن القـضاء     " : التقاضي، ومما جاء في هذه الرسالة حول ضمان مبدأ المساواة في عمل القاضي            

أسي بين الناس في    لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له،        فريضة محكمة وسنة متبعة، فأفهم إذا أدلي إليك، فإنه          

 ولا ييـأس ضـعيف مـن عـدلك          حيفـك  يطمع شـريف فـي       مجلسك، وفي وجهك وقضائك، حتى لا     

."...............  



  

 ٥٣

  

وفي إطار القواعد القانونية في الأردن فإن الالتزام بمبدأ المساواة واجب من واجبات القاضي، ومـصدر                

 الدستور الأردني في مادته السادسة بأن الأردنيون أمام القانون سواء، ولـو             هذا الالتزام هو ما نص عليه     

أن الدستور الأردني أقام قاعدة للمساواة في إطار القواعد المنظمة لعمل السلطة القضائية لكان أكثر توفيقاً                

  .ين الأكفاءوالتزاماً بقواعد الشريعة الإسلامية، والمواثيق الدولية التي تقوم على فكرة المساواة ب
  

على القاضي عند ممارسته عمله القـضائي أن        من مدونة السلوك القضائي بأن      ) ١٨(كما أشارت المادة    

       أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غير ذلـك، وأن لا           يساوي في كلامه وسلوكه بين الأشخاص كافة، سواء 

  ...خرأو أي سبب آيميز بينهم لأسباب تعود إلى الدين أو العرق أو اللون 
  

 تتوافر له   ئية والأحكام التي تصدر عن القضاة     ويمكن القول أن احترام مبدأ المساواة في الإجراءات القضا        

القواعد القانونية التي تضمنه والتي تجعل من خروج القاضي على هذا المبدأ خرقاً لواجبـات القاضـي،                 

ض الخروقات التي تنشأ عن التـدخل       وسبباً لبطلان حكمه، على أن الأمر من حيث الواقع لا يخلو من بع            

في عمل القاضي والتأثير على قراره القضائي، وقد أشرنا فيما سبق من هذا التقرير إلـى مـا تـضمنته                    

 حول تعرض القضاة لضغوط مـن قبـل أفـراد           ٢٠٠٥الدراسة المسحية المتعلقة بالجهاز القضائي لعام       

ت مختلفة، الأمر الذي يتـضح منـه أن اسـتجابة           ومحاميين وزملاء العمل وقضاة المحاكم العليا وجماعا      

اره القضائي هو إخلال بمبـدأ المـساواة        القاضي لما يتعرض له من ضغوط أو عوامل تأثير تؤثر في قر           

  .أمام القانون يعيب القاضي في حيدته ونزاهته الشخصية
  

  قواعد تضمن عدم تضارب المصالح بين القاضي والمتقاضين  ٢-٢-٢
  

 القاضي مجرداً مـن التـأثير بالمـصالح والعواطـف           اضي ونزاهته يستلزم أن يكون    إن ضمان حياد الق   

الشخصية، وهذه مسألة لا تترك إلى تقدير القاضي الشخصي ليقرر في مدى تأثير المصالح أو العواطـف                 

وجود قواعد واضحة تحدد الحالات التي يمتنع فيها علـى          بد إذن من    الشخصية على حكمه القضائي، فلا      

 النظر في الدعوى والتي توجب تنحيته عن النظر والفصل في الدعوى إذا ما قامت أحد الأسباب                 القاضي

  .الداعية لذلك
  

والبحث في القواعد التي تضمن عدم تضارب المصالح بين القاضي والمتقاضين فـي النظـام القـضائي                 

في الأردن، فنجـدها محـددة      الأردني تتفاوت بحسب أنواع المحاكم المتعددة التي يعرفها النظام القضائي           

نستعرض ذلـك مـن خـلال        جهة ثالثة، و   وواضحة في جهة، وغير واضحة في جهة ثانية، ومفقودة في         

  :النصوص القانونية القائمة في النظام القانوني الأردني ومدى انطباقها على القضاة
  

  :المحاكم النظامية  :أولاً



  

 ٥٤

يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة فـي أي محكمـة           لا  " :  القضاء استقلالمن قانون   ) ٣٩(نصت المادة   

كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابـة أو ممثـل   قاضيان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة،     

  ". الذين ينظرون في الدعوىن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاةأحد الخصوم أو الخبراء مم

ء يعني انطباقه على كافة قـضاة المحـاكم النظاميـة           أن ورود النص المذكور في قانون استقلال القضا       

وقضاة المحاكم الخاصة الذين يتبعون في تعيينهم والإشراف عليهم إلى المجلس القضائي، وبالتالي فـإن               

، ولم يتضمن قانون    الجزائيةهذا النص يشمل في حكمه القضاة الذين ينظرون الدعوى المدنية والدعوى            

 تحدد وتوضح الحالات التي يمتنع على القاضـي معهـا النظـر فـي               استقلال القضاء نصوصاً أخرى   

  .الدعوى
  

 القواعد التي تضمن عدم تـضارب المـصالح بـين           وإلزاميةوعلى ذلك، فإن الحكم على مدى وضوح        

القاضي والمتقاضين ينطلق من خلال النصوص القانونية المنظمة لذلك في قوانين إجـراءات التقاضـي               

اعد جاءت واضحة إلى حد ما في قانون أصول المحاكمات المدنية وغير موجودة            حيث يتبين أن هذه القو    

في قانون أصول المحاكمات الجزائية وأصبح الأمر على ذلك مختلف باختلاف نـوع الـدعوى التـي                 

 أصول المحاكمات المدنية، فإن     ينظرها القاضي، فإذا كانت الدعوى مدنية وتخضع إجراءاتها إلى قانون         

عـدم صـلاحية القـضاة      "عالج هذا الأمر في الفصل الأول من الباب السابع وتحت عنوان            هذا القانون   

 وقـد أشـارت      بين القاضي والأطراف    توفر ضمانات عدم تضارب المصالح     بقواعد "وردهم وتنحيتهم 

الحالات التي يعتبر فيها القاضي غيـر صـالح         إلى  من قانون أصول المحاكمات المدنية      ) ١٣٢(المادة  

 إذا -١" : وهي الحالات التالية   ، الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يطلب أحد الخصوم رده          للنظر في 

 لزوجـه   أو كـان لـه      إذا -٢.  الدرجة الرابعة  إلى صهرا له    أو كان قريبا    أو الخصوم   لأحدكان زوجا   

 أو الخاصـة    أعماله الخصوم في    لأحد كان وكيلا    إذا -٣.  مع زوجه  أوخصومة قائمة مع احد الخصوم      

 كانت لـه    أو القيم عليه    أو كان زوجا لوصي احد الخصوم       أو مظنونة وراثته له     أو قيما   أووصيا عليه   

 الـشركة   إدارة مجلـس    أعـضاء  بأحد أو القيم   أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي       أوصلة قرابة   

 أو كان له    إذا -٤.  المدير مصلحة شخصية في الدعوى     أو احد مديريها وكان لهذا العضو       أوالمختصمة  

 قيما عليه   أو وصيا   أو لمن يكون هو وكيلا عنه       أو على عمود النسب     أصهاره أو أقاربه لأحد أولزوجه  

 مـصاهرة للدرجـة     أو كان بينه وبين احد قضاة الهيئة صلة قرابة          إذا -٥. مصلحة في الدعوى القائمة   

 كـان   إذا -٦ .الثانيةمصاهرة للدرجة    أو كان بينه وبين المدافع عن احد الخصوم صلة قرابة           أوالرابعة  

 كان قد سبق له     أو،  ضاء ترافع عن احد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله في الق             أو أفتىقد  

 رفع دعوى تعويض على طالـب       إذا -٧ . شهادة فيها    أدى كان قد    أو محكما   أو خبيرا   أونظرها قاضيا   

  ." قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاصأو الرد
    



  

 ٥٥

 الحالات المشار إليهـا     إحدىفجاء حكمها ليرتب البطلان على عمل القاضي إذا قامت          ) ١٣٣(ما المادة   أ

أعلاه، وأعطت للخصم في الدعوى حق طلب إلغاء الحكم إذا كان البطلان متعلق بحكم صادر من إحدى                 

  .هيئات محكمة التمييز
  

 لأحـد حكم الحالات التي يجوز فيها       التي انطوى عليها الفصل المذكور قواعد ت       كما تضمنت النصوص  

الخصوم طلب رد القاضي وتنحيته عن نظر الدعوى والأصول المتبعة في تقديم طلب الرد والنظر فيـه                 

والجهة صاحبة الصلاحية في النظر والفصل في طلب الرد، كما أجـازت هـذه القواعـد للقاضـي أن        

نظر في الدعوى إذا استشعر الحـرج لأي       يعرض على رئيس المحكمة التي يعمل فيها أمر تنحيته عن ال          

  .سبب كان
  

هذا فيما يتعلق بالدعاوى المدنية، ذلك أن قانون أصول المحاكمات المدنية ينطبق على الدعوى المدنيـة،     

وبالتالي فإن قواعد عدم تضارب المصالح الواردة فيه إنما تنطبق على قضاة الحكم في الدعاوى المدنية،                

حاكمات الجزائية الناظم لإجراءات الدعوى الجزائية فقد جاء خلـواً مـن أيـة              أما عن قانون أصول الم    

قواعد تضمن عدم تضارب المصالح بين القاضي والمتقاضين، وبالتالي فإن الضابط الوحيد لهذه المسألة              

من قانون استقلال القضاء، والتي لا تشكل قواعد واضحة ومحددة يستدل       ) ٣٩(هو ما نصت عليه المادة      

لالها على الحالات التي يمتنع فيها على القاضي الجزائي النظر في الدعوى الجزائية المعروضـة               من خ 

أمامه، وأن في ذلك مخاطرة كبيرة بالنظر إلى خطورة الدعوى الجزائية بحكم طبيعتها وما تنطوي عليه                

  .من مساس في حرية الإنسان وحياته
  

 أن المحاكم تنظر إلى قواعـد ضـمان عـدم تـضارب             أما من حيث الواقع فإن المتتبع لهذا الأمر يجد        

المصالح كما هي في قانون أصول المحاكمات المدنية، على الرغم من عدم انطباق هذا القـانون علـى                  

الدعوى الجزائية، وبالنظر إلى أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لم تتضمن قواعده الإحالـة علـى                

ا يتعلق تحديداً بإجراءات تبليغ الأوراق القضائية، كما وردت في          قانون أصول المحاكمات المدنية إلا فيم     

وعلى ذلك وعلى الرغم من أن المسألة لـم يثـر           . من قانون أصول المحاكمات الجزائية    ) ١٤٦(المادة  

 هـي ضـرورة     ،حولها مشاكل واقعية، إلا أن صحة النظام القانوني وقدرته على توفير الضمانات بذاته            

ظر في هذا الأمر، وذلك بإيراد هذه القواعد بصورة واضحة ومحـددة فـي قـانون                تستدعي أن يعاد الن   

استقلال القضاء أو في قانون مستقل تسري أحكامه على جميع القضاة بمن فـيهم المحـاكم العـسكرية                  

  .ومحاكم الطوائف
  

  : الشرعيةالمحاكم  :ثانياً

إلى القواعـد   ) ١٢٩-١٢٥(اد من   أشار الفصل العشرون من قانون أصول المحاكمات الشرعية في المو         

التي تنظم الحالات التي تستدعي طلب رد القاضي عن النظر في الدعوى المنظورة أمامه، وهي قريبـة                 



  

 ٥٦

الشبه بالأحكام التي جاء عليها قانون أصول المحاكمات المدنية باستثناء أن قانون أصـول المحاكمـات                

 في الدعوى المنظورة أمامه ورتب الـبطلان علـى         المدنية حدد الحالات التي يمتنع على القاضي النظر       

 وبين حالات أخرى تعطي الحق للخصوم بالتقـدم         ،عمله في حال قيام إحدى الحالات المنصوص عليها       

بطلب لرد القاضي وتنحيته عن نظر الدعوى، في حين أن قانون أصول المحاكمات الشرعية لم ينطـو                 

القاضي في حال قيام أي من الحالات التي يمتنـع          على حكم يرتب البطلان بصورة واضحة على عمل         

عليه بتوفر أي منها النظر في الدعوى، وقد تم ربط الأمر بتقديم طلب للرد مـن المـدعي أو المـدعى                  

من قانون أصول المحاكمات الشرعية عادت لتذكر أن قيـام أي           ) ١٢٩(عليه، على الرغم من أن المادة       

تشكل سبباً لامتناع القاضي عن حضور جلسات الـدعوى         ) ١٢٥(من الحالات المنصوص عليها بالمادة      

  .والحكم فيها
  

إن الدقة والوضوح والإلزام يستوجب تضمين قانون أصول المحاكمات الشرعية نصاً مماثلاً لنص المادة              

 التي قضى حكمها ببطلان عمل القاضـي إذا قامـت أحـد              المدنية من قانون أصول المحاكمات   ) ١٣٣(

  .متنع معها صلاحيته لنظر الدعوىالحالات التي ي
  

  :محكمة أمن الدولة والمحاكم العسكرية  :ثالثاً

لا يتضمن قانون تشكيل المحاكم العسكرية نصوصاً تضمن عدم تضارب المصالح بين القاضي وأطراف              

 لم يأت على ذكـر      ٢٠٠٢لسنة  ) ٣١(الدعوى، كما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم          

  .قواعدلهذه ال
  

أما فيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة والتي تتألف في الغالب من القضاة العسكريين فإن ما ينطبـق علـى                   

إنـه  قضاة المحاكم العسكرية ينطبق على قضاة محكمة أمن الدولة، أما فيما يتعلق بقضاتها المـدنيين ف               

 ـ   لجزائية التي ت  النظر إلى أن اختصاص هذه المحكمة منحصر بالدعاوى ا        وب ضح دخل في اختصاصها يت

أن قضاة هذه المحكمة من المدنيين لا توجد أيضاً قواعد واضحة تضمن عدم تضارب المصالح فيما بين                 

  .أعلاه) أولاً(القاضي والمتقاضين والتي سبق ايضاحها في البند 
  

  :)مجالس الطوائف(المحاكم الطائفية   :رابعاً

  .لح بين قضاة هذه المحاكم والمتقاضينقانونية تضمن عدم تضارب المصاقواعد لا توجد 
  

  التصريح الدوري والإلزامي عن الدخل والممتلكات  ٣-٢-٢
  

 ذمتهم المالية عند توليهم الوظائف القـضائية، وبالتـالي          إشهارلا توجد قواعد قانونية توجب على القضاة        

بتقـديم تـصريح   للقاضـي  فإن النظام القانوني الذي يحكم عمل السلطة القضائية لا يتضمن أحكام ملزمة       

دوري عن دخله وممتلكاته وكل ما يطرأ عليها أثناء توليه الوظيفة القضائية، وكـان الأجـدر أن يتـولى                   



  

 ٥٧

 وضع القواعد القانونية التي تحكم إشهار الذمة للقضاة، لاسيما          ٢٠٠٢قانون استقلال القضاء الصادر عام      

  .به اللجنة الملكية لتطوير القضاءوأن هذا القانون تم وضعه بمناسبة العمل الذي قامت 
  

ة منذ ما يزيـد     معروض على مجلس الأم   )  الذمة إشهارقانون  (وتجدر الإشارة إلى أن هناك قانون باسم        

قل ما بين مجلس النواب ومجلس الأعيان دون أن يسفر الأمر عن إصداره قانونـاً        على خمسة سنوات، يتن   

 إشـهار    وجوب مل في أحكامه القضاة كجهة مشمولة بأحكام      ش مشروعه ي  ولو صدر هذا القانون فإن    نافذاً،  

  .الذمة المالية
  

  مدى وعي القضاة للمهمة القضائية  ٤-٢-٢
  

من الصعوبة بمكان تقديم الجواب على السؤال المتعلق بمدى وعي القضاة للمهمة القضائية، بمـا يعنـي                 

م، وتقديرهم للسلطة التي يمارسـونها      إبداء الرأي بمستوى إدراك القضاة للمسؤولية التي تقوم على عاتقه         

 بالقضاء كسلطة، وبالقاضي كفرد يقتضي دوره أن يمارس مهـام وظيفتـه             أنيطتبموجب القانون والتي    

القضائية بما يحقق رسالة السلطة القضائية التي تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والمحافظة على سيادة               

الجواب على وقائع تم التوصل إليها من خلال تحليل القواعد          القانون، ذلك أن الموضوعية تفرض أن يقوم        

القانونية وقياس مدى ملاءمتها وكفايتها وتفحصها بالتطبيق والممارسة العملية، وهذا ما قام عليه بحثنا في               

ما تقدم من هذا التقرير، ولأن الإجابة على السؤال المتعلق بمدى وعي القضاة للمهمة القضائية لا يـستند                  

فحص لقواعد قانونية أو وقائع محددة فإن الوصول إلى المعرفة في هذا الموضوع لا يتأتى إلا مـن                  إلى  

خلال دراسة استقصائية يتم من خلالها وضع أجوبة محددة عن دور السلطة القضائية في تحقيـق مبـدأ                  

ي تلعبه السلطة    والدور الذ  ، وحماية الحقوق والحريات   - سيادة القانون  -الشرعية وتحقيق مبدأ المشروعية   

 الثقة وتحقيق الأمن القانوني، وإقامة التوازن بين المحافظـة          وإشاعةالقضائية في بناء الاقتصاد الوطني،      

 والمحافظة على الأمن والاستقرار، وبالتالي دور القاضي ومهمته في تحقيق           ،على كرامة الإنسان وحريته   

  .كل ذلك
  

   المحاكمةإجراءاتالنزاهة في   ٣-٢
  

والتي تعتمد على مجموعة من     " المحاكمة المنصفة "النزاهة في إجراءات المحاكمة بتوفير ضمانات       تتمثل  

مبدأ أصـل  "المبادئ الدستورية والقواعد القانونية الأخرى التي توفر عدداً من الضمانات تتمثل في ضمان              

دنية، ولا عقوبة بغيـر     البراءة في المتهم وحقوق الدفاع، والضمان القضائي في المحاكمة الجنائية والم          

حكم جزائي، وعلانية إجراءات المحاكمة وسرعة الفصل في الدعوى، والمساواة أمام القضاء، وحماية             

 والمنـشور   ٢/٢/١٩٩٢، وفي حكم للمحكمة الدستورية العليا في مصر، صدر بتاريخ           "الحرية الشخصية 

إن ضـمانات   " : ذكـرت ) ١٨٥(ل، ص    الدستورية العليا، الجزء الخامس، المجلد الأو      في مجموعة أحكام  

المحاكمة المنصفة تمتد إلى كل خصومة قضائية، أياً كانت طبيعة موضوعها جنائياً كـان أم مـدنياً أو                  
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، وفيما يلي بياناً لواقع الحال من خلال        " في الدعوى الجنائية    لزوماً ، وأن هذه الضمانات تعتبر أكثر     تأديبياً

  :ا المبدأتحليل العناصر التي يقوم عليها هذ
  

  إجراءات شفافة وحيادية للمحاكمة  ١-٣-٢
  

لم يتعرض الدستور الأردني لتقرير هذا المبدأ بصورة مباشـرة، علـى أن             : أصل البراءة في المتهم     - أ

مـن الدسـتور    ) ٧(ضمان هذا المبدأ في النظام القضائي الأردني يمكن الاستناد فيه إلى نص المادة              

 النص مطلقاً وقابلاً للتطبيـق دون تـدخل القـانون، وبمـا أن              ، وقد جاء  "الحرية الشخصية مصونة  "

ضـمان مبـدأ    الدعوى الجزائية في جميع مراحلها تشكل مساساً بالحرية الشخصية على وجه ما فإن              

يمكن استخلاصه من القاعدة الدستورية المذكورة، ويضاف إلى ذلك ما سـبق            أصل البراءة في المتهم     

 أضـاف   ٢٠٠١يل الذي طرأ على قانون أصول المحاكمات الجزائية في العـام            وأشرنا إليه أن التعد   

منه تتضمن هذا المبدأ، وإن كنا نعتقد أن الأهمية التي ينطـوي عليهـا هـذا        ) ١٤٧(حكماً إلى المادة    

  .المبدأ تستوجب إيراده في أحكام الدستور بصورة مباشرة
  

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية      ) ١٤(ادة  من الم ) ٢(كما أن هذا المبدأ مقرر بمقتضى الفقرة        

كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجـرم  من حق   " : ١٩٦٦والسياسية لعام   

  ".قانوناً
  

 لم يتضمن الدستور الأردني على قاعدة دستورية تضمن حق الدفاع على غرار الكثير من          :حق الدفاع  - ب

ور المصري، على أن الأمر لا يثير مشكلة عملية في المحاكم الأردنية بـالنظر              الدساتير ومنها الدست  

إلى أن القوانين المنظمة لإجراءات التقاضي ضمنت هذا الحق، ففي الدعوى الجزائية أشارت المـادة               

من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى حق المشتكى عليه بأن لا يجيب على التهمة الموجهة               ) ٦٣(

تحـت طائلـة    وأوجبت على المدعي العام تنبيه المشتكى عليه إلى هذا الحق            بحضور محام،    إليه إلا 

من قانون  ) ٢٣٢ و ١٧٥ (ليه بغياب المحامي، كما أن المادتين     بطلان الإفادة التي يدلي بها المشتكى ع      

نـات   وتقديم البينات التـي تـدفع بي        بالدفاع عن نفسه   للمتهم حقه أصول المحاكمات الجزائية، ضمنت     

  .النيابة العامة
  

وعلى ذلك فإن النظام القانوني في الأردن ضمن حق الدفاع للمتهم إلا أن الضمانات المتوفرة لا ترقى                 

خرق بعض المحاكم أحياناً لمحتويات مبـدأ       إلى الانسجام مع المعايير الدولية من جهة، بالإضافة إلى          

مـن العهـد    ) ١٤(من المـادة    ) د(ة فإن الفقرة    ، أما من حيث الانسجام مع المعايير الدولي       حق الدفاع 

أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عـن نفـسه بشخـصه أو    " : الدولي للحقوق المدنية والسياسية أشارت   

بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمـة حكمـاً                  
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عنه دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يملك          كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك بمحام يدافع         

  ".الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر
  

ومن ذلك يتضح أن المعايير الدولية تستوجب توفير محام للمتهم إذا لم يكن بمقـدوره ذلـك دون أن                   

 فـي حـين أن النظـام        ،ذلك نوعاً معيناً من الجرائم أو حداً للعقوبة المفروضة على الجـرم           لتشترط  

مـن  ) ٢٠٨(لقانوني الأردني لا ينطوي على مثل هذا الحكم إلا في حالة واحدة، نصت عليها المادة                ا

قانون أصول المحاكمات الجزائية تتمثل في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشـغال الـشاقة                

ي الأردني الأحكام   المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، ومن المستحسن في هذا الصدد أن يتضمن النظام القانون            

  .التي توجب توفير محام للدفاع عن المتهم في أية جريمة تزيد عقوبتها عن الحبس لمدة سنة
  

 فإن ذلك يتمثـل فـي غالـب الأحيـان     خرق المحاكم أحياناً لمحتويات مبدأ حق الدفاع   أما من حيث    

لجزائية والتي قضى   من قانون أصول المحاكمات ا    ) ٢٣٢ و ١٧٥(بالامتناع عن تطبيق مطلع المادتين      

حكمها بأن للمحكمة أن تقرر بعد سماع بينات النيابة عدم وجود قضية، وأن تصدر قرارها الفاصـل                 

 أن مـن    أولاًها،  آثارمن  فيها، ومقتضى حكم النص قائم بالأصل على مبدأ قرينة أصل البراءة والتي             

 أن  وثانيـاً ب المتهم للجرم المسند إليه،      واجب النيابة العامة أن تقدم الأدلة الكافية والمقنعة على ارتكا         

المتهم لا يلزم بتقديم الدليل السلبي لإثبات براءته، وفي الواقع العملي فإن المحاكم في الغالب لا تنظر                 

بينات النيابة وتباشر بافهام المتهم بحقه بالـدفاع        لمع  ت تس فهيإلى القضية الجزائية على الوجه المتقدم       

 أم  فيما إذا كانت النيابة قد أقامت الدليل على ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه            عن نفسه دون أن تتبين      

، وبما يترتب عليه أن عدداً كبيراً من القضايا تستمر لسنوات طويلة أمام المحاكم في سماع بينـات                  لا

 وفـي ذلـك   الدفاع دون أن تكون النيابة أصلاً قد قدمت الأدلة التي تثبت ارتكاب المتهم لما اسند إليه،    

مساس واضح بحق الدفاع والحرية الشخصية بالإضافة إلى ما يلقى على المحاكم من أعبـاء تـراكم                 

  .القضايا دون مسوغ
  

 الذي تمارسه بعض المحاكم بحق الدفاع وعلى وجه الخصوص أمام محكمـة أمـن               الخرق الآخر أما  

خـصوص إذا كـانوا مـن       ، وعلى وجه ال   رفض دعوة بعض الشهود   الدولة والمحاكم العسكرية فهو     

 ذوي المناصب السياسية أو العليا، إذ في كثير من الأحيان ترفض هذه المحاكم دعوة مثـل                 الأشخاص

 أن المحكمة لا خيـار لهـا فـي           من  على الرغم  الإثباتهؤلاء الشهود تحت ذريعة عدم الانتاجية في        

ة شهود الدفاع ووفقاً للقاعدة     موضوع دعوة شهود الدفاع وفقاً لنصوص القانون التي أوجبت عليها دعو          

 ارتكاب المتهم للجرم المسند إليـه وبكافـة         إثباتالأساسية التي ينهض بها مبدأ أن على النيابة العامة          

الأركان المكونة له ووفقاً للوصف القانوني للجرم كما هو محدد بالنص العقابي، وأن للمتهم أن يـدفع                 

  .بينة النيابة بكافة وسائل الإثبات
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من قانون أصول المحاكمات المدنيـة      ) ٥٩(عن حق الدفاع في القضايا المدنية فقد أشارت المادة          أما  

إلى حق المدعى عليه بتقديم دفاعه على الدعوى التي قدمت ضده ونظم القانون المـذكور إجـراءات                 

دون الدفاع بصورة واضحة بما في ذلك الدفوع التي يمكن اثارتها في مواجهة الدعوى لعـدم قبولهـا                  

  .الدخول في موضوعها
  

والحال كذلك في قانون أصول المحاكمات الشرعية الذي ضمن للمدعى عليه حق الرد على الـدعوى                

  .وتقديم البينات التي تدفع بينات المدعي
  

" : مـن الدسـتور الأردنـي     ) ١٠٢( نصت المادة    :لضمان القضائي في المحاكمة الجزائية والمدنية     ا -  ج

في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع           المحاكم النظامية   تمارس  

المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها، باستثناء المواد التي               

قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هـذا الدسـتور أو أي                   

 ".افذ المفعولتشريع آخر ن
  

 المدنية والجزائيـة، إلا أن هـذا     قاعدة للضمان القضائي في المحاكم    ومن ذلك يتضح أن الدستور أقام       

الضمان لا يخلو من الخرق والذي غالباً ما يكون من جهة المشرع، ومن ذلك مثلاً قانون محكمة أمن                  

 التي ترد عليها بما ينتج عنهـا أن         سقنا المثالب الدولة والمحكمة التي أنشأت بموجبه والتي سبق وأن         

هذه المحكمة لا تعتبر قضاء طبيعياً للمواطنين، والحال ذاته فيما يتعلق بالمحاكم العـسكرية ومحكمـة       

ضباط وأعضاء المخابرات العامة والتي لا تتوفر لها ضمانات الاستقلال والحيـدة والكفـاءة، وبمـا                

م محاكمة منصفة أمام قضاء تتوفر لنظامه مقومات        الإنسان في أن يحاك   حق  يتناقض بشكل واضح مع     

القضاء العادل، ذلك أن أفراد القوات المسلحة أو المخابرات هم أولاً وأخيراً مواطنين يتوجب ضـمان                

حرياتهم وحقوقهم والتي من ضمنها الضمان القضائي في المحاكمات الجزائية والمدنية، كما أن مـن               

ضائي في النظر والفصل في المنازعات المدنية والتجاريـة ذلـك           الأمثلة على خرق مبدأ الضمان الق     

البلاء المتأتي عن الفوضى التشريعية التي يشهدها النظام التشريعي في المملكة والتي اسفرت عن نزع              

 ومن ذلك مثلاً ما جاء عليـه نـص          ،صلاحيات القضاء في كثير من المسائل لصالح السلطة التنفيذية        

 والتي أعطت مدير دائـرة  ١٩٩٦لسنة ) ٦( رقم  الضريبة العامة على المبيعاتمن قانون) ٣٢(المادة  

 فرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار علـى              الضريبة العامة على المبيعات   

 الاعتبـار وإذا ما أخذنا بعين     كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة المذكورة،            

وأن الغرامة هي من العقوبات التي تفـرض علـى          ف إلى مخالفات وجنح وجنايات      ة تصن أن الجريم 

الجنح والمخالفات، فإن ذلك يؤدي إلى نزع الاختصاص القضائي لصالح السلطة التنفيذيـة، كمـا أن                

الصلاحيات المعطاة للحاكم الإداري بموجب قانون منع الجرائم وقانون الزراعة والتي تصل إلى حجز              
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 لمبدأ الضمان القضائي المقـرر      إهدار والغرامة هي أيضاً انتزاع لصلاحيات القضاء، وبالتالي         الحرية

  . الدوليةبموجب الدستور والمواثيق
  

وقد أكدت من الدستور الأردني إلى ضمان علانية المحاكمة،     ) ١٠١/٢( أشارت المادة    :علانية المحاكمة   -د

القانون الحالة التي يجوز فيها للمحكمـة       د حدد الدستور و   ق و قوانين إجراءات التقاضي على هذا المبدأ،     

  .إجراء المحاكمة سراً والتي هي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة
  

من الدستور الأردني إلى ضمان مبدأ المساواة أمام القانون         ) ٦(أشارت المادة   : المساواة أمام القضاء   -هـ

  .ن حكم يؤكد على ضمان المساواة أمام القضاءإلا أن القواعد الدستورية خلت م
  

لم يأت الدستور الأردني على حكم يكفل سرعة الفصل في الـدعوى، ولـم      : الفصل في الدعوى  سرعة    -و

يتضمن قانون أصول المحاكمات المدنية أو الجزائية حكماً يكفل سرعة الفصل في الدعوى على الـرغم                

لعمل وقانون الأوراق المالية وغيرها نصت على الاستعجال        من أن بعض القوانين الخاصة مثل قانون ا       

  .في النظر والفصل في القضايا ذات الصلة بالقوانين المذكورة
      

وتجدر الإشارة إلى أنه وبعد إعداد المسودة الأولى من هذا التقرير صدر القانون المعدل لقانون أصـول        

ي عـدد الجريـدة الرسـمية الـصادر بتـاريخ            والمنشور ف  ٢٠٠٦لسنة  ) ١٦(المحاكمات المدنية رقم    

 والذي تضمن بعض التعديلات التي تهدف إلى سرعة الفصل في الدعوى من ذلك التعديل               ١٦/٣/٢٠٠٦

من القانون الأصلي حيث تضمن حكم التعديل وجوب تقديم الادعـاء  ) ١١٦(الذي طرأ على نص المادة    

 ادعـاء قبل هذا التعديل كان حق المدعى عليه بتقديم         المتقابل مع اللائحة الجوابية على لائحة الدعوى، و       

متقابل في الدعوى غير محدد في وقت ويمكن تقديمه في أية مرحلة تكون عليها الدعوى أمام محكمـة                  

الدرجة الأولى بما يساهم في كثير من الأحيان بإطالة أمد النظر في الدعوى، ومن التعديلات التي تساهم              

من القانون الأصلي وبموجـب     ) ٦١(التعديل الذي طرأ على نص المادة       في سرعة الفصل في الدعوى      

ا كانت  التعديل فقد ألزم المشرع المحكمة بأن لا تؤجل جلسة المحاكمة لأكثر من اثنتين وسبعين ساعة إذ               

ال بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تضمن القانون المعـدل رفـع             الدعوى ممنوحة صفة الاستعج   

يمة الدعوى للأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف القابلة للطعن بطريـق التمييـز             السقف من حيث ق   

حيث أصبحت أحكام محكمة الاستئناف في القضايا الحقوقية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار                

  .تصدر نهائية ولا تقبل الطعن إلا في حال الحصول على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز
      

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن لكل متهم بجريمـة أن             ) ج/١٤/٣(لقد نصت المادة        

 إن مقتضيات المصلحة العامة تقتضي سرعة النظر والفـصل          ،تجري محاكمته دون تأخير لا مبرر له      

لعقوبة يتطلب  في الدعوى، ففي الدعوى الجزائية فإن تحقيق مبدأ الردع العام الذي هو هدف من أهداف ا               

السرعة في توقيع العقوبة بعد وقوع الجريمة لأن التأخير يضعف جدواه، أما في الدعوى المدنية فـإن                 
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المحافظة على الحقوق وتمكين أصحابها من اقتضائها بموجب أحكام المحاكم هو هدف عام مقصود في               

لصالح العام، ويضاف إلى ذلـك      تحقيق العدالة، وبالتالي فإن السرعة في إجراءات المحاكمة هو تحقيق ل          

من النفقات بلا طائل، ويساهم فـي       أن طول الإجراءات والتأخير غير المبرر يكبد خزينة الدولة المزيد           

النظام القضائي وقدرته على تحقيـق      ثقال كاهل المحاكم بقضايا متراكمة تترك آثاراً سلبية على فعالية           إ

سرعة الفصل فـي الـدعاوى ضـمان للمـصلحة          هدف ضمان الحقوق والحريات، كما أن في ضمان         

الخاصة، فالمتهم في دعوى جزائية من حقه الحصول على محاكمة سريعة تضع حداً لما يعانيه من آلام                 

بسبب وضعه موضع الاتهام مما يمس شرفه واعتباره بين الناس، والمدعي في الـدعوى المدنيـة لـه                  

 له صفة النفاذ في وقـت معقـول، هـذا           ،همصلحة في الحصول على حكم قضائي يقرر حقه أو يحمي         

بالإضافة إلى اعتبارات أخرى كثيرة لعل أهمها أن التأخير الطويل في البت في القـضايا المعروضـة                 

على المحاكم يهز الثقة بالنظام القضائي بمجمله وينحدر بثقة الناس بقدرة القضاء على حماية حقـوقهم                

  .وحرياتهم
      

دون فيهـا  ام الذي يضبط إجراءات السير بالدعوى بما يضمن سرعة الفـصل        ولابد إذاً من تطوير النظ        

  .إهدار لمبادئ التقاضي والضمانات الأساسية لحقوق التقاضي
  

  رقابة قضائية فعالة على إجراءات المحاكمة   ٢-٣-٢
  

، ويـأتي   لا يتضمن النظام القانوني في الأردن تنظيماً للرقابة على إجراءات المحاكمة أثناء نظر الدعوى             

موضوع الرقابة على إجراءات المحاكمة في إطار المهام التي تتولاها مديرية التفتيش القضائي بـوزارة               

 ٢٠٠٥لسنة  ) ٤٧(، والذي حل محله النظام رقم       ١٩٩٤لسنة  ) ١٢(العدل والتي نشأت بموجب النظام رقم       

 العامة ومساعدي المحامي العـام      وبموجبه فإن قضاة محاكم الدرجة الأولى، وقضاة التنفيذ وقضاة النيابة         

 ومن المعـايير    ،يخضعون للتفتيش على القضايا التي فصلوا فيها مرة واحدة في السنة على الأقل            المدني  

 التقاضـي   إجـراءات سلامة تطبيق القانون وسـلامة      التي يعتمدها قضاة التفتيش في تقييم أعمال القضاة         

، والمدة التي استغرقها نظر الدعوى لحين الفصل فيهـا،          ، وأسباب تأجيل الدعوى   الإثباتومراعاة قواعد   

وتعتبر تقارير  ،  واستيفاء الأحكام لشروطها القانونية، وتحديد نسبة فصل القاضي للقضايا المعروضة عليه          

التفتيش القضائي من الأسس التي يعتمد عليها المجلس القضائي في تقييم جدارة القاضي وكفاءته لغايـات                

  .إلى درجة أخرىترقيته من درجة 
  

  طرق الطعن بالقرارات القضائية  ٣-٣-٢
  

  :من حيث القواعد القانونية التي تحكم الطعن بالأحكام  :أولاً

 ةنظم قانون أصول المحاكمات المدنية في الباب العاشر منه طرق الطعن بالقرارات القضائية الـصادر              

 الذي يرد على قرارات محاكم الدرجـة        في الدعاوى المدنية، فنظم طرق الطعن العادية وهي الاستئناف        



  

 ٦٣

 نظم طرق الطعـن     كماالأولى، والطعن أمام محكمة التمييز الذي يرد على قرارات محاكم الاستئناف،            

  . للطعن بالأحكام فنص على اعتراض الغير وإعادة المحاكمة كطرق غير عاديةغير العادية
  

من منه طرق الطعن بالأحكام الجزائية وهـي         فنظم في الباب الثا    الجزائيةالمحاكمات  أصول  أما قانون   

  .الاستئناف والتمييز، والنقض بأمر خطي وإعادة المحاكمة
  

 فقد تولى قانون أصول المحاكمات الشرعية بيان طـرق  المحاكم الشرعيةأما عن الأحكام الصادرة عن  

حكم، وبين في الفصل    الطعن والتي تبدأ بالاعتراض على الأحكام الغيابية لذات المحكمة التي أصدرت ال           

الثاني والعشرون قواعد الطعن بأحكام المحاكم الشرعية أمام محكمة الاستئناف الشرعية والتـي تعتبـر        

  . للطعن بالأحكام وهو اعتراض الغيرعاديأحكامها قطعية، كما تضمن القانون طريقاً غير 
  

العالي لمحاكمة الوزراء لا تخضع    التي تصدر عن المجلس      الأحكام فإن   بالمحاكم الخاصة أما فيما يتعلق    

  .للطعن
  

 فقد تولى قانون الجمارك تنظـيم       محكمة الجمارك البدائية والاستئنافية   أما عن الأحكام التي تصدر عن       

الأحكام المنظمة للطعن بأحكام تلك المحاكم، وكذلك الحال فيما يتعلق بمحكمة استئناف قضايا ضـريبة               

  .بالأحكامنظمة الصادرة بموجبه حددت قواعد محددة للطعن الدخل فان قانون ضريبة الدخل والأ
  

فإن قانون محكمة أمن الدولة أخضع أحكام هذه المحكمة للطعن أمام           بمحكمة أمن الدولة    أما فيما يتعلق    

 أن محكمة التمييز هـي      من حيث محكمة التمييز، وقد تضمن هذا القانون خروجاً على القواعد المستقرة           

 تنعقـد   -أ" : من القـانون المـذكور    ) أ/١٠( محكمة موضوع حيث نصت المادة       محكمة قانون وليست  

من هـذا   ) ٩(من المادة   ) ب و ج  (محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع إليها بمقتضى الفقرتين          

  ".إلخ........ القانون من خمسة قضاة على الأقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع 
  

 فإن قانون مجالس الطوائف غير المسلمة لم يتضمن أية قواعـد             غير المسلمة  محاكم الطوائف أما عن   

  .لإصدار الأحكام أو الطعن فيها
  

 ، فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري نص على حق الطعن بالأحكـام المحاكم العسكرية أما  

العسكرية، كما نص علـى     الصادرة عن المحاكم العسكرية في الجنايات والجنح أمام محكمة الاستئناف           

  .حق طلب إعادة المحاكمة كطريق من طرق الطعن غير العادية
  

من قـانون المخـابرات     ) ٦(، فإنه وبموجب المادة     المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة    أما عن   

  فإن الأحكام التي تسري على القوات المسلحة وفق قوانينها في المحاكمة           ١٩٦٤لسنة  ) ٢٤(العامة رقم   

تسري على موظفي وأعضاء المخابرات العامة، وبالتالي فإن الأحكـام التـي تـصدر عـن المجلـس               



  

 ٦٤

العسكري لدائرة المخابرات العامة يفترض أنها تقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف العسكرية، أما مـن               

 المجلس  حيث الواقع وفي قضية مشهورة في الأردن تعلقت بمدير سابق لدائرة المخابرات العامة أصدر             

 حكماً يقضي بالسجن لمـدة ثمانيـة سـنوات،          ١٠/٧/٢٠٠٣العسكري لدائرة المخابرات العامة بتاريخ      

والغرامة بمبلغ سبعة عشر مليون دينار، وعند استئناف هذا الحكم إلى محكمـة الاسـتئناف العـسكرية        

عامـة لا تعتبـر مـن       قضت برد الاستئناف شكلاً، بالنظر إلى أن المحكمة الخاصة بدائرة المخابرات ال           

المحاكم العسكرية التي تقبل أحكامها للطعن أمام محكمة الاستئناف العسكرية، وعنـدما طعـن بحكـم                

المجلس العسكري أمام محكمة التمييز باعتبار أن الأفعال التي تمت ملاحقتها تقع ضـمن اختـصاص                

ن قانون المخابرات العامـة     م) ٧(محكمة أمن الدولة، وأن المجلس العسكري المذكور وبمقتضى المادة          

 الجرم بأحد موظفي دائرة المخابرات العامة وأعضائها،         إذا ما تعلق   يتولى صلاحيات محكمة أمن الدولة    

 قرارات المحكمة الخاصـة      أن  من أساسفصدر قرار عن محكمة التمييز يقضي برد الطعن شكلاً على           

ييز، وبذلك يكون قد صدر حكم عـن محكمـة          المشكلة في دائرة المخابرات العامة لا تقبل الطعن بالتم        

  .بعقوبة سالبة للحرية دون أن يكون للمحكوم عليه طريقاً للطعن بهذا الحكم
  

  : الطعن بكافة القرارات دون استثناءإمكانية  :ثانياً

تقبل جميع الأحكام التي تصدر عن محاكم الصلح في القـضايا الجزائيـة للطعـن               : محاكم الصلح  -١

صدر بمبلغ نقدي أو مال منقـول لا        ف، أما في القضايا الحقوقية فإن الأحكام التي ت        بطريق الاستئنا 

دينار فإنها تصدر قطعية وغير قابلة للطعن، وفيما عدا         ) ٢٥٠(تجاوز المدعى به مائتين وخمسين      ي

  .ذلك تستأنف أحكام محكمة الصلح في القضايا الحقوقية أمام محكمة الاستئناف
  

يع الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية في القضايا الجزائية في الجنح والجنايات            جم: محاكم البداية  -٢

 الأحكـام تقبل الطعن بطريق الاستئناف، وكذلك الأحكام الصادرة في القضايا الحقوقيـة، علـى أن             

الصادرة عن محكمة الاستئناف في الجنح هي أحكام قطعية لا تقبل الطعن أمام محكمة التمييـز إلا                 

  ). من قانون أصول المحاكمات الجزائية٢٩١المادة ( ق غير عادي، وهو النقض بأمر خطييبطر

      

أما فيما يتعلق بأحكام محاكم الاستئناف في القضايا الجنائية فإنها تقبل الطعن بطريق التمييز، وفـي                    

بطريق التمييز  الطعن  م محكمة الاستئناف التي لا تقبل       الأحكام الصادرة بالدعاوى الحقوقية فإن أحكا     

 آلاف  عـشرة فهي الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة أو في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على               

  . دينار، إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه) ١٠,٠٠٠(

  . الصادرة عن محاكم الاستئناف الطعن بطريق التمييزالأحكاموفيما عدا ذلك تقبل     
  

عن بطريق التمييز الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية، أما الأحكام الصادرة            لا تقبل الط   -٣  

عن محكمة الجمارك الاستئنافية في القضايا الحقوقية والجزائية فهي قابلة للطعن لدى محكمة التمييز              



  

 ٦٥

) ٥٠٠٠(إذا كانت قيمة الدعوى أو الغرامات الجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمـسة آلاف                

 من رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس محكمة        بإذندينار، أما القرارات الأخرى فلا تقبل الطعن إلا         

  .التمييز

أما الأحكام التي تصدر عن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل فهي لا تقبل للطعن لدى محكمـة                    

  .التمييز إلا إذا تجاوز مبلغ الضريبة المقدرة مبلغ خمسة آلاف دينار
  

وكما سبق وأشرنا لا يوجـد      الأحكام التي تصدر عن المجلس العسكري في دائرة المخابرات العامة             -٤

  .طريق قانوني للطعن بها
  

  . أحكام نهائية ولا تقبل الطعن بطريق التمييز،الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية  -٥
  

 أحكاماً محددة لطرق الطعن إلا أن بعض        ومن ذلك يتضح أن النظام القانوني الأردني وإن كان يتضمن           

  .الأحكام لا تقبل الطعن وفقاً لما سبق بيانه
  

   الحصول على المعلومات القانونية والأحكام القضائيةإمكانية  ٤-٣-٢
  

إن الوسيلة التي تنشر بها القوانين والأنظمة الصادرة بموجبها هي الجريدة الرسمية وليس من اليسير على                

توزع على الـدوائر الحكوميـة      عداد هذه الجريدة     الجريدة الرسمية بالنظر إلى أن أ      علىالعامة الحصول   

الرسمية عن طريق الشراء المباشر، على أنه تجـدر         والمشتركين ولا توجد وسيلة للعامة لاقتناء الجريدة        

بكة الانترنت،  الإشارة أنه وفي الآونة الأخيرة قامت وزارة المالية بنشر الجريدة الرسمية على موقع في ش              

 مقتصرة الإطلاع عليها، على أن هذه الوسيلة وعلى الرغم من أهميتها تبقى             إمكانيةمما سهل بشكل كبير     

 يمتلكون حواسيب وخطوط تمكنهم من الاتصال بشبكة الانترنت، أما فيمـا            نعلى عدد قليل من الناس الذي     

  .لحصول عليهايتعلق بالأحكام القضائية فالصعوبة ذاتها تواجه العامة في ا

  

 حصولهم على المعلومات القانونية والأحكام القضائية فهي أيضاً ليست          إمكانيةأما فيما يتعلق بالقضاة فإن      

مسألة ميسرة وهي تحتاج من القاضي أحياناً توفيرها من خلال موارده المالية الخاصة، ولعل هذه المشكلة                

 المحاكم وربطها بشبكة مركزية لجميع      أعمال وسبةالعدل مشروع ح   وزارة   أنجزتقريبة إلى الحل إذا ما      

  . اتصالها بالمواقع الحكومية وغير الحكومية على شبكة الانترنتإمكانيةمحاكم المملكة مع 

  



  

 ٦٦

  

  

   الكفاءة-٣
  

والتكـافؤ عنـد العـرب      ...... حالة يكون بها الشيء مساوياً لشيء آخـر         " :  في اللغة تعني   الكفاءة  

ذا انطلقنا من هذا المعنى لبحث الكفاءة كواحد من المبادئ التي يقوم عليهـا القـضاء                ، وإ "التساوي بالانطباق 

العادل، فيمكن القول أن كفاءة القاضي تقوم بمساواة مؤهلاته وقدراته ومواصفاته للوصف الذي تـنهض بـه                 

  ."الحكم والفصل والقطع" وظيفة القاضي، والقضاء في اللغة يعني 
    

عناه الاصطلاحي على ما هو متعارف عليه من صلاحية للقضاء في عـصرنا             ضاء بم ويمكن تعريف الق    

، ومن ذلك يتضح أن عمل القاضي يقوم        "الحكم بين الخصوم وفقاً للقانون بأصول مخصوصة      " : الحاضر بأنه 

 أن يـتم    ذها وأن متطلبات انفاذ هذا العمل     على فض المنازعات وقطع الخصومة بأحكام ملزمة تكفل الدولة نفا         

 التي تضبط كيفية عرض النـزاع علـى        الإجرائية القواعد القانونية التي تحكم موضوع النزاع، والقواعد         وفق

 للحـق  الإثباتالقضاء، والأساليب والضوابط التي يلتزم بها القاضي والخصوم في إجراءات التقاضي، وطرق  

 حكمه الفاصل في الخصومة      حصيلتها أن يصدر القاضي    ىالمدعى به، ووسائل دفع الدعوى، والتي يترتب عل       

تحديداً لمؤهلات الوظيفة القضائية من حيـث العلـوم         ولما كان ذلك فإن الأمر يتطلب       . بصيغة الأمر والإلزام  

 والسلوك التي لابد من     الأخلاقوالخبرات والمعارف اللازمة لكل وظيفة قضائية، والمواصفات المتعلقة بقواعد          

 مع تحديد للوسائل الموضوعية التي يـستهدي بهـا لاسـتبيان            ،وظيفة مثل هذه ال   لإشغال  فيمن يرشح  توفرها

التساوي بالانطباق بين المؤهلات الموضوعية للوظيفة القضائية، وما هو عليه الشخص الذي سـيتولى هـذه                

  .الوظيفة
  

ولا يختلف قياس الكفاءة للقاضي عنه في المساعدين القضائيين من ضرورة تحديد مهام الوظيفة التـي                  

، وعلى ذلك فإن الوقوف على حالة القضاء        لإشغالها والعلوم والخبرات اللازمة     ، المساعد القضائي   بها لعيضط

في المملكة الأردنية الهاشمية في الوقت الراهن يستدعي منا البحث في القواعد القانونية التي تحكـم الوظيفـة                  

 وخبراتهم وانضباط سلوكهم لما هـو لازم  يفة ومدى مساواة علومهمالقضائية ومعايير اختيار شاغلي هذه الوظ   

 في كافة المراحل التي يمـر بهـا         واستمرارهاللوظيفة التي يضطلعون بها عند بداية تولي المنصب القضائي          

  :عمل القاضي، ونبحث ذلك وفقاً للعناصر التحليلية التالية
  

  مؤهلات ملائمة للقضاة والمساعدين القضائيين  ١-٣
  

  موضوعية للمؤهلات القضائيةمعايير محددة و  ١-١-٣
  

لا يوجد في القواعد القانونية النافذة في الأردن مؤهلات موصوفة للوظيفة القـضائية بـاختلاف أنـواع                 

المحاكم التي تمارس عملية التقاضي واختصاصاتها، على أن استنباط هذه القواعد والاهتداء إليهـا لـيس                



  

 ٦٧

لال الأمور التي تدخل في اختصاص كـل محكمـة مـن             المتعذر إذا ما نظرنا إلى المسألة من خ        بالأمر

المحاكم، وبالتالي استخراج المعايير الموضوعية للمؤهلات القضائية اللازمة لتولي وظيفة القضاء في أي             

  .كمة بحسب اختصاصهامح
  

 إلا أن هـذه المهمـة   ،مهمة القاضي وإن كانت تتمثل بفض المنازعات وقطع الخصومات بوجه عـام           إن  

ب الحق المتنازع عليه، أن التطور الذي يشهده المجتمع الإنساني في عصرنا الحاضـر فـي                تختلف بحس 

مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والبيئة وحقوق الإنسان وتنوع النزاعات بين الأفراد والجماعـات       

 للنزاع، وبما   شكال متعددة من الحقوق التي يمكن أن تكون محلاً        الح الدولة، كل ذلك أدى إلى خلق أ       ومص

في ذلك خصائص هذه الحقوق ووسائل التعامل فيها والتي تنطوي في كثير من الأحيان على جوانب ذات                 

خصوصية يتطلب أمر الفصل في المنازعة الناشئة عنها أو المتعلقة فيها قدراً من المعرفة سواء كانت هذه                 

روع القانون وتنوعت لتضع المهن القانونية      فقد تعددت ف  المعرفة قانونية أم غير ذلك، وبالإضافة إلى ذلك         

، الأمر الذي يدعو إلى القول بـأن المـؤهلات           إطار مهني رحب متنوع الاختصاصات     ومنها القضاء في  

 الحاضر تستوجب لتحديدها ضمن معـايير موضـوعية إدراجهـا ضـمن             االقضائية الملائمة في عصرن   

تحقيق فكرة التخصص في العمل القضائي فـي        فها  لقضاء، من أهدا  تطوير ا معطيات استراتيجية متكاملة ل   

ضوء اختصاصات المحاكم المحددة لها بالقانون، وما يدخل تحت هذه الاختصاصات من أنواع القـضايا               

المختلفة، بحيث يمكن من خلال ذلك تحديد المتطلبات المعرفية والمهنية والخبرات اللازمة لإشغال وظيفة              

نظام التخصص في المحاكم أضحى ضرورة يفرضها الواقع، لا يـصح           قضائية في محكمة ما، إن الأخذ ب      

تركها دون نظام ملزم يحكمها وينظمها، والعمل بنظام التخصص في المحاكم وبالإضافة إلى كونه الوسيلة               

في تحديد المؤهلات المطلوبة لكل تخصص، فإن نتائجه سوف تؤدي إلى وضوح الرؤيا             الأكثر موضوعية   

عهد القضائي من حيث تحديد المناهج الدراسـية والتدريبيـة فـي ضـوء الحاجـة                لجهة تنظيم عمل الم   

 سواء كان ذلك لغايات تأهيل الأشخاص لتـولي         ،والمتطلبات المقصودة للجهاز القضائي في كل تخصص      

سب المتطلبـات اللازمـة للأقـسام       حالوظائف القضائية أو لتأهيل القضاة العاملين من مختلف الدرجات ب         

  .خصصاتها المختلفةالقضائية بت
  

أما فيما يتعلق بوظائف المساعدين القضائيين، فالأمر يتطلب وضع هيكل تنظيمي لموظفي المحاكم تقوم به               

  .لإشغالهاالمسميات الوظيفية للمساعدين القضائيين ووصف لكل وظيفة ومهامها والمؤهلات المطلوبة 
  

  المؤهلات العلمية والمهنية المناسبة ٢-١-٣
  

  .  إلى شروط التعيين في الوظيفة القضائيةمن قانون استقلال القضاء) ١٢و١١و١٠(واد المأشارت 
  

من ذات القانون فقد تضمن حكمها شرطاً إضافياً للشروط المنصوص عليها فـي المـادة               ) ١٣(المادة  أما  

 مراعاة   مع -أ"  :من ذات القانون فيما يتعلق بوظيفة رئيس محكمة التمييز، ونصت هذه المادة على            ) ١٠(



  

 ٦٨

من هذا القـانون    ) ١٠(من المادة   ) ج ، د ، هـ ، و        أ ، ب ،     ( الشروط المنصوص عليها في الفقرات      

يشترط في من يعين رئيسا لمحكمة التمييز ان يكون قد عمل في سلكي القضاء النظامي والمحاماة مدة                 

. مس عشرة سنة     لا تقل خدمته القضائية عن خ      أنلا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة على          

  ." ملكية ساميةبإرادةانتهاء خدمته يتم تعيين رئيس محكمة التمييز و -ب
  

تعيـين  خاصاً ب من المادة المذكورة أعلاه أنها أقامت حكماً        ) ب(ويتضح من حكم النص المذكور أن الفقرة        

لمجلـس   هذه الـصلاحية بجلالـة الملـك دون دور ل          أنيطت خدمته، حيث    وانتهاءرئيس محكمة التمييز    

لمحاكم النظامية وقضاة النيابة فيهـا،      ، والذي يتولى صلاحية تعيين قضاة ا      القضائي المشكل بحكم القانون   

لسنة ) ٤٩(وقد جاء نص هذه المادة على خلاف ما جرى عليه الأمر بموجب قانون استقلال القضاء رقم                 

 بالرغم مما ورد في     : "ذكورمن القانون الم  ) ١٤( المادة   ت وما طرأ عليه من تعديلات، حيث نص       ١٩٧٢

أي قانون آخر أو تشريع آخر للمجلس بتنسيب من الوزير أن يحيل على التقاعد أي قاض أكمـل مـدة                    

ه في هذه الحالة غير قابل      د المدني المعمول به، ويكون قرار     التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاع     

لمجلس القضائي أو لأي من أعضائه حضور       لرئيس ا للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، ولا يجوز          

  ".عند بحث التنسيب بإحالته على التقاعداجتماع المجلس 
  

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن التعيين بالوظائف القضائية ومنها وظيفة رئـيس محكمـة التمييـز هـي                   

مـن قـانون    ) ١٣(صلاحية كانت بموجب القانون المذكور للمجلس القضائي نلحظ هنا بأن حكم المـادة              

 الساري المفعول قد أخرجت تعيين رئيس محكمة التمييز وإنهـاء           ٢٠٠١لسنة  ) ١٥(استقلال القضاء رقم    

تقوم بها  ) ١٣(والواضح أن الإضافة التي جاء عليها نص المادة         خدمته عن صلاحيات المجلس القضائي،      

  : على درجة كبيرة من الخطورة والأهمية نلحظها هنا في أمرينإشكالية
  

 أن نزع هذه الصلاحية من المجلس القضائي تشكل انتقاصاً لاستقلال القضاء وخروجاً علـى               :الأمر الأول 

الاستقرار الذي يقوم على فكرة ضمان حياد القضاء من خلال استبعاد عوامل التأثير الخارجية عليه، ولا                

 تعييـنهم بـصدور الإرادة      مبرر لنزع هذه الصلاحية من المجلس القضائي لاسيما وأن جميع القضاة يتم           

من الدستور الأردني، بعد صدور قرار المجلس القضائي بالتعيين،         ) ٩٨(الملكية وفقاً لما قضت به المادة       

) ٤٠(دور الإرادة الملكية نجد أن المادة       وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الكيفية المحددة بالدستور الأردني لص         

تكون الإرادة الملكية موقعة مـن رئـيس        واته بإرادة ملكية    يمارس الملك صلاحي  " : من الدستور نصت  

، "الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المـذكورة             

فيتضح من ذلك أن تعيين رئيس محكمة التمييز الذي يتم بالإرادة الملكية أصبح في يد الـسلطة التنفيذيـة                   

ر في هذه الحالة لرئيس الوزراء ووزير العدل موقوفـاً علـى صـدور الإرادة الملكيـة                 حيث يعود القرا  

بالموافقة بتثبيت توقيع جلالة الملك فوق توقيع رئيس الوزراء ووزير العدل، وهذا الحكم مستخلص مـن                



  

 ٦٩

لتـي  من الدسـتور وا   ) ٢٦( أعلاه، وانسجاماً مع ما نصت عليه المادة         ةمن الدستور المذكور  ) ٤٠(المادة  

  ."تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور" : نصت
  

من قانون استقلال القضاء الـساري المفعـول المتعلقـة          ) ٢( إن الإطلاع على نص المادة       :لأمر الثاني ا

 ووفقـاً  ،  "القانونكل قاض يعود أمر تعيينه للمجلس وفق أحكام هذا          " : فت القاضي بأنه  بالتعريفات، عر

لا ينطبق إلا على من يعود أمر تعيينـه للمجلـس           لهذا التعريف فإن وصف القاضي في المحاكم النظامية         

من ذات القانون، وبما أن رئيس محكمة التمييز لا يخـضع تعيينـه             ) ٤(القضائي المشكل بموجب المادة     

ى ذلك أن رئيس محكمـة التمييـز لا         وإنهاء خدمته لصلاحيات المجلس القضائي، فإن الأثر المترتب عل        

، والـسؤال الـذي     المشار إليها أعـلاه   ) ٢(ينطبق عليه وصف القاضي بحدود التعريف الوارد في المادة          

وهل يجـوز أن يتـرأس      . يطرح نفسه هل يجوز أن يترأس محكمة التمييز من لا يتمتع بصفة القاضي؟؟            

 هيئة قضائية تتولى النظـر      -وفقاً لقانون استقلال   بالوضع القانوني الذي هو عليه       -رئيس محكمة التمييز  

إنني أرى أن رئاسة محكمة التمييز وظيفة قـضائية لا           والفصل في الطعون المقدمة إلى محكمة التمييز؟        

يتولاها إلا من ينطبق عليه وصف القاضي وفقاً للتعريف المحدد له بقانون استقلال القضاء، كما أن هيئات                 

ات تتولى صلاحيات قضائية لا تصح ممارستها من غير القضاة، وبعد ذلك يثـور              محكمة التمييز هي هيئ   

محكمة التمييز من هيئات ترأسها     مدى سلامة الأحكام التي صدرت عن       ما  السؤال الذي يحتاج إلى إجابة،      

   وحتى الآن؟٢٠٠١لسنة ) ١٥(رئيس محكمة التمييز منذ صدور القانون رقم 
  

 على المؤهلات العلمية والمهنية المناسبة كواحد من العناصـر اللازمـة             نعود إلى تسليط الضوء    هاوبعد

  .لتقييم مبدأ الكفاءة
  

لـسنة  ) ١٢(من قانون محكمة العدل العليـا رقـم         ) ٤(ففيما يتعلق بقضاة محكمة العدل العليا، فإن المادة         

 ـ شروط تولي وظيفة رئيس محكمة العدل العليا وقضاتها ورئيس النيابات ا           ت حدد ١٩٩٢ ة الإداريـة   لعام

 رئيساً للنيابة العامـة     أو قاضياً   أويشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة العدل العليا        " : فيها وقد نصت على   

  : من الشروط التاليةأيتتوافر فيه  أن فيها الإدارية

 اشغل وظيفة مستشار قانوني فـي       -ب.  القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة        ان يكون قد عمل في     -أ

 بالإضافة العام الأمن أو وظيفة قضائية بالقوات المسلحة أو الدوائر الحكومية المدنية أوارات   الوز إحدى

 يكون قد عمـل     أن العمل في القضاء وممارسة المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة على               إلى

 يكـون قـد مـارس       إن -ج .اماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سـنة        من هذه المدة في القضاء والمح     

 مدة لا تقل عن خمس سنوات في        أستاذ عمل بمرتبة    -د .اة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة       محامال

 عـن    مدة لا تقل   الأردن المحاماة في    أو وعمل في القضاء     الأردنية الجامعات   إحدىتدريس القانون في    

  ."خمس سنوات



  

 ٧٠

) ١٩(ل المحاكم الشرعية رقم     من قانون تشكي  ) ٣(أما فيما يتعلق بقضاة المحاكم الشرعية فقد نصت المادة          

 أن -)١ :فيمن يتولى القضاء الـشرعي مـا يلـي         يشترط   -أ" :  على شروط تعيين القضاة    ١٩٧٢لسنة  

 يكون قد   أن -)٢ . وسليم الحواس والجسم    الشرعية والمدنية الكاملة   بالأهلية متمتعا   أردنيايكون مسلما   

 على  الأولىون حاصلا على الشهادة الجامعية       يك أن -)٣ .الأقلامنة والعشرين من عمره على       الث أكمل

 الكتابية لدى المحاكم الشرعية مدة لا تقل        الأعمال يكون قد مارس     أن -)٤.الإسلامية في الشريعة    الأقل

  مهنـة المحامـاة    أسـتاذ  مارس وهـو     أو الأولىعن ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية         

 يكون حسن السيرة والسمعة وان لا يكون قد حكم عليه           أن -)٥ .الشرعية مدة لا تقل عن ست سنوات      

 مخل  لأمر تأديبي مجلس   أو جنحة عدا الجرائم السياسية وان لا يكون محكوما من محكمة            أو جناية   بأي

من هذه المادة ، لا     ) أ( الفقرة   أحكام مع مراعاة    -ب  . شمله عفو عام   أوره   اعتبا إليهبالشرف ولو رد    

 مرة الا بعد اجتيازه المسابقة القضائية ويكون القاضي في لأول وظيفة قاض    يجوز تعيين أي شخص في    

 وظيفتـه   إلـى  إعادتـه  أوهذه الحالة معينا تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات وللمجلس بعد ذلك تثبيته             

  ."ستغناء عن خدمته حسب مقتضى الحال الاأوالكتابية 
  

ن في الوظيفة القضائية في المحاكم الـشرعية هـو   ويلاحظ من النص المذكور أن المؤهل المطلوب للتعيي  

الحصول على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في الشريعة الإسلامية، وقد جاء هـذا الحكـم نتيجـة                  

، حيث كـان الـنص      ٢٠٠١لسنة  ) ٨٣(التعديل الذي طرأ على نص المادة المذكورة بموجب القانون رقم           

القضاء الشرعي لمن هو حاصل على الشهادة الجامعيـة مـن كليـة             قبل التعديل يجيز التعيين في وظيفة       

الشريعة الإسلامية أو من كلية حقوق تدرس فيها مواد الشريعة الإسلامية، وبنظري أن هذا التعديل الـذي                 

تم بموجبه حصر الوظيفة بخريجي كلية الشريعة الإسلامية يشكل تراجعاً، ومبرر هذا القول أن القـضاء                

المهن القانونية، وأن استبعاد خريجي كليات القانون عن هذه المهنة هو إضعاف لهـا،              الشرعي جزء من    

  .وعلى ذلك فإن المشرع الأردني لم يوفق بالتعديل المشار إليه على قانون تشكيل المحاكم الشرعية
  

ها يـتم   نا في أكثر من موقع من هذا التقرير فإن قـضات          ولة وكما سبق وبي   أما فيما يتعلق بمحكمة أمن الد     

تعيينهم من قبل رئيس الوزراء، ففي الحالة التي يكون فيها القضاة من القضاء المدني فإن شروط تعيينهم                 

استقلال القضاء، أما القضاة من العسكريين فإنه       والمؤهلات المطلوبة للتعيين هي المنصوص عليها بقانون        

 فـإن المـؤهلات     ٢٠٠٤لـسنة   ) ٤٥(م  وبموجب نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رق       

وشروط التعيين في وظيفة القضاء العسكري أخذت عن قانون استقلال القضاء فيما عدا أن تعيين القاضي                

  .العسكري يستلزم توافر الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة
  

من قـانون   ) ٨٥(لاصها من خلال نص المادة      أما فيما يتعلق بمؤهلات قضاة محكمة الشرطة فيمكن استخ        

محكمـة  (للمدير تشكيل محكمـة تـسمى   " :  حيث نصت على ما يلي١٩٦٥ لسنة )٣٨(الأمن العام رقم    

من رئيس وعضوين على الأقل على أن لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رائد وأن يكون أحـد                  ) الشرطة
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 أن المؤهلات المطلوبة هي مؤهلات تتعلق برتب        ، ومن ذلك يتضح   ........"أعضائها مجازاً في الحقوق     

يتولون وظيفة قاض في محكمة الشرطة، إذ يتضح أن هذه المحكمة من الممكن أن يكون               سالضباط الذين   

  .اثنين من قضاتها من الضباط غير الحاصلين على مؤهل علمي في القانون
  

اعد قانونية محددة تحكم شروط تعيين قـضاة        أما فيما يتعلق بالمحاكم الطائفية لغير المسلمين فلا يوجد قو         

لـشرعية فيمـا    كمجلس للطائفة بتولي اختصاصات المحـاكم ا    -هذه المحاكم ومؤهلاتهم سواء أن تعيينهم     

  . يتم بتنسيب من الرئيس الروحي الأعلى لتلك الطائفة وبقرار من مجلس الوزراء-يتعلق بشؤون الطائفة
  

  قواعد للمعايير الأخلاقية  ٣-١-٣
  

 أقر المجلس القضائي للمحاكم النظامية قواعد تنطوي على معايير قواعـد الـسلوك           ٢٠٠٦ بداية العام    في

هذه المدونـة مـع المبـادئ       عليها   وتنسجم القواعد التي جاءت      "مدونة السلوك القضائي  " القضائي باسم   

 ومعاملة المجرمين لـسنة     الأساسية لاستقلال القضاء التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة          

 في  المدونة موقع سابق من هذا التقرير حول ما تضمنته هذه           في، فيما عدا ما سبق وأن أشرنا إليه         ١٩٨٥

 اجتهادات الهيئات العامة للمحاكم العليا إلى أن يجري الرجـوع           بإتباعمنها من إلزام القضاة     ) ٤١(المادة  

  .عنها بقرارات صريحة
  

 الصادر فـي    ")دعم المجلس القضائي الأردني   " بناء سلطة قضائية مستقلة     (سمى  لقد تضمن التقرير الم   

وكالـة الأمريكيـة    ال بتمويل من    - مساق – عن مشروع سيادة القانون      ٢٠٠٦شهر كانون الثاني من عام      

منه توصية لتشكيل لجنة دائمة منبثقة عن المجلس القضائي لمراقبـة           ) ١٠(للإنماء الدولي، وفي الصفحة     

زام بمدونة قواعد السلوك، ويجدر هنا التأكيد على وجاهة وأهمية هذه التوصية بضرورة تشكيل لجنة               الالت

دائمة تشرف على مراقبة التزام الجهاز القضائي بالقواعد التي تضمنتها هذه المدونـة، ذلـك أن وضـع                  

لة إعمال مبـدأ المـسآء     ضمان احترامها والالتزام فيها و     القواعد يحتاج بلا شك إلى وسيلة عملية يقوم بها        

رضي (على مخالفتها، ولعل الإشارة جديرة في هذا المقام التذكير بمقولة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب                

  ."فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له" : في رسالته المشهورة) االله عنه
  

  معايير موضوعية لاختيار القضاة  ٢-٣
  

  معايير محددة وموضوعية للاختيار  ١-٢-٣
  

إن تحقيق الهدف المقصود من الوظيفة القضائية يقتضي اختيار الشخص المناسـب الـذي تتـوفر لديـه                  

المؤهلات العلمية والمهنية التي تتناسب مع المهام الموصوفة لكل وظيفة قضائية، والمشكلة التي تثور في               

ة القضائية، فإذا ما قامـت      تم من خلالها اختيار الشخص المناسب للوظيف      يهذا الأمر تتمثل بالطريقة التي      

اً، يهذه الطريقة على أسس موضوعية محددة سلفاً فإن معيار الاختيار في هذه الحالـة يكـون موضـوع                 



  

 ٧٢

وعكس ذلك فإن المجال يكون رحباً لاختيار القضاة تحت عوامل التأثير المختلفة مثل تـدخل الـسلطات                 

 وعلاقات القربـى،    والإقليميةبيات الشخصية    في الدولة أو في ضوء المحسو      الأخرى أو الأجهزة المتنفذة   

وغير ذلك من العوامل التي تفسد عملية الاختيار وتطيح بضمان اختيـار الـشخص المناسـب للوظيفـة                  

القضائية، باعتبار أن سلامة الاختيار لشخص القاضي يشكل عنصراً أساسـياً فـي ضـمان الاسـتقلال                 

وفقـاً  لها  قضاء في الأردن من هذا الجانب فسوف نتعرض         والنزاهة القضائية، ولدراسة الحالة الراهنة لل     

  :لعناصر التحليل التالية
  

  معايير محددة لتقييم المؤهلات   ١-١-٢-٣
  

 لكل أردني حق تولي المناصب العامة بالشروط المعينـة          -١" : من الدستور الأردني  ) ٢٢(نصت المادة   

مة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقـة بهـا          التعيين للوظائف العامة من دائ     -٢. بالقوانين والأنظمة 

  ".والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات
  

ومن ذلك يتضح أن الدستور الأردني حدد الكفاءة والمؤهل أساساً لتولي الوظيفة العامة، ومنهـا وظيفـة                 

 ، العلمي المطلـوب   قد حددت المؤهل  ) ١٠(القضاء، وبالرجوع إلى قانون استقلال القضاء نجد أن المادة          

بأن يكون الشخص حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق على الأقل من إحدى كليات الحقوق                

في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس، وقد أضـاف القـانون إلـى                   

  :ة الجامعية في الحقوق وهيالمؤهل العلمي متطلبات تتعلق بالخبرة بعد الحصول على الشهاد
  

أن يكون المرشح للوظيفة قد عمل محامياً استاذاً لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعـد حـصوله علـى                     -١

) الماجـستير ( الجامعية الثانية    الشهادةالشهادة الجامعية الأولى أو لمدة ثلاث سنوات بعد حصوله على           

  في الحقوق، أو) الدكتوراه(لثالثة أو لمدة سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية ا

ولى، وتم  أن يكون قد عمل كاتباً في المحاكم لمدة ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأ                -٢

   في المعهد القضائي لمدة سنة، أوإيفاده من المجلس لدورة

  .حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي -٣
  

ضائية بين القضاء النظـامي والقـضاء الـشرعي، والقـضاء           ولا تختلف شروط التعيين في الوظيفة الق      

  .العسكري من حيث تحديد حد أدنى للمؤهل العلمي والخبرات المهنية
  

  امتحان قبول عام وتنافسي   ٢-١-٢-٣
  

من قانون استقلال القضاء إلى أن التعيين في الوظائف القضائية يستلزم التحقق مـن              ) ١١(أشارت المادة   

خلقه وصلاحيته لخدمة القضاء، ومن هذه الناحية فلم يتضمن القانون أيـة وسـيلة              كفاءة الشخص وحسن    

محددة لطريقة التحقق من الكفاءة وحسن الخلق والصلاحية للوظيفة القضائية، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار               



  

 ٧٣

ون  المجلس القضائي مقتصرة على أعضاء المجلس القضائي في ضوء التحديد الوارد في القان             ةأن مؤسس 

دون أن يكون هناك أية هياكل تنظيمية إدارية تساعد المجلس في انفاذ وظائفه، فإن ذلك يـشير إلـى أن                    

مسألة التحقق من عنصر الكفاءة وحسن الخلق والصلاحية تخضع لمعيار شخصي يرتبط برئيس المجلس              

ون اسـتقلال   هذا من جهة، ومن جهة ثانية فقد أشارت ذات المادة مـن قـان             .  القضائي وبعض أعضائه  

والخامسة والسادسة من   القضاء إلى إجراء مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات الرابعة            

قبل لجنة يعينها المجلس من كبار القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الأولـى، وأن يـتم الإعـلان عـن                      

من قـانون تـشكيل    ) ٣(ت المادة   الوظائف الشاغرة والمسابقة من قبل رئيس المجلس القضائي، وقد أشار         

المحاكم الشرعية إلى عدم جواز تعيين قاضي لأول مرة إلا بعد اجتيازه المسابقة القـضائية، وقـد جـاء                   

ن الدرجة  النص مطلقاً لجهة وجوب اجتياز المسابقة القضائية إذا كان التعيين لأول مرة، وبغض النظر ع              

ق فـي أحكامـه بـين       ستقلال القضاء للقضاة النظاميين فر    عين فيها القاضي، في حين أن قانون ا       التي سيُ 

لتعيين فيها اجتياز المـسابقة     رابعة والخامسة والسادسة واشترط ل    التعيين في الوظائف القضائية للدرجات ال     

 للمجلس القضائي صلاحية تعيين القـضاة       أعطتمن ذات القانون    ) ب/١٤(القضائية، في حين أن المادة      

ن الدرجة الرابعة دون شرط اجتياز مسابقة قضائية، ومن حيث الواقع فإن مثل هذه              في الدرجات الأعلى م   

التعيينات القضائية تتم من بين المحامين الذين عملوا في المحاماة مدة تزيد على عشرة سنوات، وقد ترك                 

 ـ                 ر أي  للمجلس القضائي حق تقدير الكفاءة والخبرة لمن يعينون عن هذه الطريق دون أن يكون لهـذا الأم

ضابط من معايير موضوعية، وقد أثارت مثل هذه التعيينات الكثير من المفارقات والخلل بـسبب فقـدان                 

 توجد احتجاجات كثيرة بين القضاة تتعلق بفقدان الأسس التي يتم علـى أساسـها               ، إذ المعايير الموضوعية 

تعيـين، والأمثلـة فـي الجهـاز     تعيين المحامين مثلاً في الوظائف القضائية وتحديد درجاتهم عند بداية ال   

 والشكاوى عديدة من عدم التساوي بتحديد الدرجات على الرغم من تساوي سنوات الخبرة              ةالقضائي كثير 

  .والمؤهلات العلمية
  

ياز وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني كان موفقاً في قانون أصول المحاكمات الشرعية باشتراطه اجت              

قـانون   مرة أكثر من الحكم الـذي أقامـه ب         عين في الوظيفة القضائية لأول     سيُ المسابقة القضائية لكل من   

 بأن حصر شرط اجتياز المسابقة لملء الوظائف القضائية الـشاغرة           - للقضاة النظاميين  -استقلال القضاء 

 في الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة، ذلك أن السلامة وحُسن الاختيار وإقامة مبدأ المساواة وتقـدير              

الأهمية للوظيفة القضائية تستدعي بالضرورة أن لا يتم تعيين أي قاض دون اجتياز للمـسابقة القـضائية                 

  . حتى ولو كان هذا التعيين في الدرجة العليا،إشغالهاالتي تتناسب مع درجة الوظيفة القضائية المطلوب 
  

م الخدمـة القـضائية للقـضاة       مـن نظـا   ) ٤( بقضاة المحاكم العسكرية فقد أشارت المادة        يتعلقأما فيما   

 بها ملء الشواغر المطلوبة للقضاء العسكري من خلال الإعـلان عـن              يتم العسكريين إلى الطريقة التي   

  .الوظائف في الصحف اليومية وإجراء مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة
  



  

 ٧٤

  اختبار نفسي   ٣-١-٢-٣
  

لمملكة الأردنية الهاشمية هو توافر شرط التمتع بالأهلية        من المتطلبات الأساسية لتولي الوظيفة العامة في ا       

 الشخص المطلوب   إخضاعالمدنية والشروط الصحية للتعيين، إلا أن النظام القانوني في الأردن لا يشترط             

ار نفسي، وفي هذا يمكـن القـول أن الأهميـة           امة ومنها الوظيفة القضائية لاختب    تعيينه في أية وظيفة ع    

صحة الشخص المرشح لتـولي      تقتضي ضرورة التحقق من      عليها الوظيفة القضائية  وم  والخطورة التي تق  

 النفسية وخلوة من الأمراض النفسية إذ لا يكفي الاشتراط توفر الشروط الصحية للتعيين              الوظيفة القضائية 

بمهام والتي يستدل عليها عادة بفحص سلامة الحواس والخلو من الأمراض العادية التي تحول دون القيام                

الوظيفة، فوظيفة القاضي تقتضي أن يكون شخص من يتولاها على قدر كبير مـن التـوازن والحكمـة                  

ر در(من مجلة الأحكام العدلية فـي كتـاب         ) ١٧٩٤(والهدوء والفطنة ورجاحة العقل، وفي شرح المادة        

 ايفاء لوازم العـدل     أن القضاء لا يوجه للأحمق لأن الأحمق لا يقدر على         " : ، الجزء السابع، جاء   )الحكام

إنني أبرأت الأكمه والأبرص بإذن االله أمـا        : (وقد ورد عن عيسى عليه السلام أنه قال       ..... لقلة عقله   

المخالفات التأديبيـة للقـضاة     (جاء في كتاب الدكتور عبدالفتاح مراد       وقد  ،  )الأحمق فلم استطع أن أبرأه    

 القاضي هي تلك التـي      خير ضمانات " ): ٤٣٦ (، وعلى الصفحة  ١٩٩٢ الأولىة  ، الطبع )وأعضاء النيابة 

 للقاضي فتش   هو ضميره، فقبل أن تفتش عن ضمانات      من قراره نفسه، وخير حصن يلجأ إليه        يستمدها  

عن الرجل تحت وسام الدولة فلن يصنع الوسام منه قاضياً إن لم يكن له بين جنبيـه، نفـس القاضـي                     

  .........".لطانه واستقلالهوعزة القاضي، وكرامة القاضي، وغضبة القاضي لس
  

إن كل ذلك يدعو إلى القول بأن الصحة النفسية وسلامتها ضمانة أساسية يتوجب توافرها فـيمن يتـولى                  

ار النفسي واحـداً مـن شـروط        وفق معيار موضوعي بأن يكون الاختب     وظيفة القضاء، والتأكد من ذلك      

  .التعيين في الوظيفة القضائية
  

  ينظام تقييم إلزام  ٢-٢-٣
  

  .لم نلحظ في القوانين ذات الصلة بتعيين القضاة قواعد إلزامية تتعلق بتقييم المؤهلات والكفاءات والخبرات
  

  مساواة في التعيين بين المرأة والرجل  ٣-٢-٣
  

ساوى الدستور الأردني بين الأردنيين في الحقوق والواجبات دون تمييز بين المـرأة والرجـل، كمـا أن             

 للقضاة النظاميين ساوى بين المرأة والرجل في التعيين، ولا تعد الذكورة شـرطاً              -اءقانون استقلال القض  

لتولي الوظيفة القضائية، أما من حيث الواقع فإن وظيفة القضاء لم يشغلها إلا الذكور فـي الأردن حتـى                   

لك تزايداً   عندما تم تعيين أول سيدة في سلك القضاء، وقد شهدت ساحة القضاء النظامي بعد ذ               ١٩٩٦العام  



  

 ٧٥

ولا يوجد من الناحية القانونية أو الواقعية عائق دون تولي المـرأة وظيفـة              في إعداد القضاة  من الإناث،       

  .القضاء إذا ما توافرت فيها الشروط والمؤهلات والخبرات اللازمة لذلك

  

 القضائية للقضاة   أما المحاكم الشرعية، والمحاكم العسكرية، فقانون تشكيل المحاكم الشرعية ونظام الخدمة          

العسكريين لم يشترط الذكورة شرطاً للتعيين في الوظيفة القضائية، بما يعني أن مبدأ المساواة بين المـرأة                 

والرجل مضمون بموجب القانون، على أن الأمر من حيث الواقع يشير إلى عدم ولوج المرأة في القضاء                 

ي لما في هذا الأمـر      مرأة وظيفة القضاء الشرع   الشرعي أو العسكري، ولعل الصعوبة القائمة في تولي ال        

أمـا  ....... الذكورة شرط عند جمهور الفقهاء فلا يجوز عندهم تقليد المرأة القضاء            "  من خلاف فقهي  

فقهاء الحنفية فيقولون بجواز تولي المرأة وظيفة القضاء في غير الحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها                

 ابنوذهب الإمام   .....  غيرها، وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة         في هذه الجنايات ولها شهادة في     

جرير الطبري إلى أن الذكورة ليست شرطاً لتولي القضاء لأن القضاء كالإفتاء، والإفتاء لا يـشترط لـه      

  ".شرط الذكورة فكذا القضاء

  

ظيم أصلاً في ممارسة الأعمـال      أما فيما يتعلق بالمحاكم الطائفية لغير المسلمين، فالأمر غائب لغياب التن          

 رجال الدين فـي الطائفـة هـو يتـولى            من القضائية في هذه المحاكم، إذ أن مجلس الطائفة الذي يتكون         

  .الوظيفة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية التي تتعلق بالطائفة، ولا وجود للمرأة في هذا المجال
  

  لترقية موضوعي وواضحنظام ل  ٣-٣
  

  محددة وموضوعية للترقية والنقلمعايير   ١-٣-٣
  

 إلى القواعد القانونيـة     "ضمان الاستقرار الوظيفي  "  تحت عنوان     من هذا التقرير   )١-٥( أشرنا في    :إحالة

  .غني عن إعادة البحث في هذا الموضوعالتي تحكم ترقية القضاء ونقلهم، بما يُ
  

  تقييم دوري للأداء  ٢-٣-٣
  

 -أ: تتولى المديرية المهام التالية   " : ٢٠٠٥لسنة  ) ٤٧(لقضائي رقم   نظام التفتيش ا  من  ) ٤(نصت المادة   

التفتيش على أعمال قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة ومساعدي المحامي العـام المـدني وقـضاة                

 تقييم أعمال القضاة من حيث حسن تطبيق القانون واستيفاء          -ب. التنفيذ باستثناء شاغلي الدرجة العليا    

قاضي والإثبات وأسباب التأجيل والمدة التي استغرقها فصل الدعوى، واسـتيفاء القـرارات       إجراءات الت 

  .......".والأحكام لأسبابها وعللها وسلامة النتائج التي تم التوصل إليها، وتحديد نسبة الفصل السنوي 
  



  

 ٧٦

 هذا النظام مرة    يتم التفتيش على أعمال المشمولين بأحكام     " : من ذات النظام على   ) ٥(كما نصت المادة    

  ".واحدة في السنة على الأقل
  

ووفقاً لما تضمنه نظام التفتيش القضائي فإن التقييم من الناحية الموضوعية منوط بدائرة التفتيش القضائي               

والتي تتبع لوزير العدل، أما من حيث دورية التقييم فإن النظام نص على أن التفتيش والذي هـو وسـيلة                    

  .ل في السنةدة على الأقة المشمولين يكون مرة واحالتقييم لأعمال القضا

 لترفيـع   معياراًمن قانون استقلال القضاء والتي وضعت       ) ١٩(وتجدر الإشارة إلى ما نصت عليه المادة        

 وأن تقديرهما منوط بالمجلس القضائي، وتقارير       ،الجدارة والكفاءة القضاة من درجة إلى درجة أعلى هو        

س القضائي، فإن   الموضوعية لتقييم الكفاءة والجدارة من قبل المجل      غياب الوسيلة   التفتيش الواردة عنهم، وب   

 منحصرة بالتقارير التي يضعها قضاة التفتيش القضائي، وما يؤخذ على هذه الوسيلة أن              هذه الوسيلة تغدو  

نون مـن قـا   ) ٤١(دائرة التفتيش القضائي هي واحدة من دوائر وزارة العدل، وقد أكدت على ذلك المادة               

 القانون والنظام اقتضى تقديم تقارير التفتيش علـى أعمـال قـضاة              أن استقلال القضاء، وعلى الرغم من    

المحاكم النظامية إلى رئيس المجلس القضائي ووزير العدل، إلا أن ذلك لا ينفي عن هذه المديرية تبعيتها                 

  .  للسلطة التنفيذية

أن  تستوجب   ،اء وارتباطها بضمان استقلال القاضي وحياده     إن الأهمية التي تنطوي عليها عملية تقييم الأد       

 القاضي هي    استغلالها كوسيلة للتأثير على    إمكانيةلا يكون للسلطة التنفيذية دور في هذه العملية، ذلك أن           

 الأجهزة التابعة لها، وبالتالي خلق الشعور       إمكانية متاحة من خلال قدرة السلطة التنفيذية على التأثير على         

القضاة بالتهديد وفقدان الأمن الوظيفي، بالنظر إلى أن تقارير التفتيش وكما سـلفت الإشـارة هـي                 لدى  

الوسيلة التي يستخلص منها تقييم أداء القاضي، وعلى نتيجتها تتوقف ترقيته من درجة إلى أخرى، وتكوين                

  .الرأي عن مدى جدارته للوظيفة القضائية
  

 تخضع للتفتيش من خلال هيئة التفتيش المنشأة في         أيضاًعمال القضاة   وفيما يتعلق بالمحاكم الشرعية فإن أ     

  .دائرة قاضي القضاة التابعة لرئاسة الوزراء
  

  معايير محددة وإلزامية لتقييم الأداء والتطبيق  ٣-٣-٣
  

ئي  محددة لتقييم أداء القضاة النظاميين، إلا أن نظام التفتيش القضا          من قانون استقلال القضاء معايير    لا يتض 

 أشار إلى بعض المعايير الموضوعية، وقد تم اعتماد جدول مستخلص من أحكـام              ٢٠٠٥لسنة  ) ٤٧(رقم  

 ،النظام يتضمن العناصر التي يجب فحصها من قبل قاضي التفتيش في ملف القضية الخاضـعة للتفتـيش                

لملـف لجميـع    ومنها التأكد من مدى حسن إدارة القاضي لموظفي المحكمة من خلال التأكد من استكمال ا              

المعلومات التي يجب تثبيتها عليه، وكذلك فحص صحة اختصاص القاضي بنظر الدعوى، ودفع الرسوم،              

بـات، وأسـباب تأجيـل      وسلامة التبليغات القضائية، وصحة الإجراءات أثناء نظر الدعوى، ووسائل الإث         



  

 ٧٧

 علـى عللـه وأسـبابه       الدعوى وعددها، ومراجعة الحكم الصادر في الدعوى وتقدير مدى اشتمال الحكم          

  .وصحة تطبيق القانون
  

إن وضع معايير موضوعية لتقييم الأداء خطوة هامة باتجاه ضمان ضبط جودة الأداء في العملية القضائية                

 إسنادهوجودة الأحكام، على أن تطبيق هذه المعايير على الوجه الذي يحقق الغاية من تقييم الأداء لابد من                  

تبع للسلطة القضائية بشكل تام، تتوفر لهـا الإمكانيـات البـشرية والماديـة              إلى مديرية تفتيش قضائي ت    

  .المناسبة

إن المجلس القضائي مطالب بوضع معايير موضوعية أكثر سعة من المعايير المستخلـصة مـن نظـام                 

التفتيش لتكون أكثر شمولاً للعناصر التي يمكن من خلالها التعرف على الكفاءة والجدارة لدى القاضـي،                

 التقاضـي التـي     المحكمة أو ما يمكن أن نسميه بأساسـيات       من ذلك مثلاً وبشكل محدد تحديد واجبات        و

 ،التقيـد بموضـوع النـزاع     ،  الالتزام بمبدأ المساواة والمواجهة   القاضي الالتزام بها مثل،     يتوجب على   

الالتـزام بالقـانون     ،الالتزام بالقواعد الإجرائية المطبقة علـى الـدعوى       ،  الالتزام بقواعد النظام العام   

، وفي جانب آخر لابد مـن       مدى التزام القاضي بافتتاح الجلسة في موعدها المحدد       ، وكذلك   الموضوعي

 من خلال مناقشة تقرير التقيـيم       ،التحكمأسلوب  بعادها عن    أكثر ديمقراطية وإ   صورةية التقييم    عمل إعطاء

ستفادة من الملاحظات التي تـرد علـى        مع القاضي المعني وإعطاؤه الفرصة لإيضاح وجهة نظره أو الا         

أدائه ومشاورته في الوسائل التي ترفع من سويته وقدرته في ضوء نقاط الضعف التي يشار لها بالتقرير،                 

ولعل من الأهمية الإشارة إلى أن مراقبة سلوك القاضي وطريقته في إدارة جلسات المحاكمة واحترام مبدأ                

 بين الأطراف يقتضي وضع معايير قادرة على قيـاس مـدى التـزام              المساواة وعدم التمييز في المعاملة    

ير مهمة الإشراف التي يضطلع بها رئـيس المحكمـة          السلوك القضائي، من ذلك مثلاً تأط     القاضي بقواعد   

 تضاف إلى تقارير التفتيش، بما في ذلك إعطاء         ،كون وسيلة موضوعية لتقييم الأداء    على أعمال القضاة لت   

ة باقتراح دورات التأهيل المناسبة اللازمة لكل قاضي في ضوء ما يتكون لديـه مـن                دور لرئيس المحكم  

  .معلومات عن أداء القاضي وجوانب النقص فيها
  

  التوازن والمساواة في التقييم بين المرأة والرجل  ٤-٣-٣
  

لتـساوي علـى    ذكرنا سابقاً أن القواعد القانونية الخاصة بالوظيفة القضائية في القضاء النظامي تنطبق با            

تنطبق على القضاة من    الرجل والمرأة، وبالتالي فإن معايير التقييم للأداء التي تنطبق على القضاة الذكور             

الإناث، ولم يلحظ في التطبيق شكوى من تمييز بين المرأة والرجل في عملية التقييم، وإذا صـح القـول                   

ضع تقاريرهم أو حول قدراتهم القانونية      بوجود شكوى حول مدى التزام قضاة التفتيش بالموضوعية في و         

  . فإن القضاة من الجنسين يتساوون في هذه الشكوى،ومعرفتهم بطرق تطبيق آليات التقييم
  

  نظام التأديب القضائي  ٤-٣
  



  

 ٧٨

لا تعارض بين مبدأ استقلال القضاء وبين الرقابة عليه، ولا تكون الرقابة مجدية إلا إذا ترافقـت بنظـام                   

 ومن ثـم تحديـد   ،جبات القاضي، وقواعد السلوك القضائي التي يجب عليه الالتزام فيها        محدد تتحدد به وا   

قواعد المساءلة ووضع الجزاءات المناسبة التي تحفظ للسلطة القضائية هيبتها، وتشيع الثقة بين المواطنين              

مايـة  والسلطات الأخرى بأن الجهاز القضائي قادر على إقامة العدل وإيـصال الحقـوق لأصـحابها وح               

الحريات، وهي مهمة جليلة وخطيرة يضطلع بها القاضي بحكم القانون، ولا تناط هذه الوظيفة لخطورتهـا   

حترافية تناسب الوصف الذي    إ من تأهيل علمي وخبرة      ،واصفات الكفاءة  م وأهميتها إلا لمن استجمعت فيه    

وعزة نفس، وهـي مواصـفات      تقوم عليه الوظيفة، بالإضافة إلى التحلي بالخلق الرفيع من شرف وأمانة            

حفز القاضي على بذل المزيد      مهمة منها    آثار إيجابية مطلوبة بداية واستمراراً، وللرقابة وقواعد المساءلة       

 بنفسه عن كل ما يمـس كرامتـه وشـرفه           باته بما يضمن جودة الأداء والنأي     من الجهد في تنفيذ واج    

لى الاحتفاظ بالجيـد الملائـم لهـذه الوظيفـة          ترسيخ مؤسسية العمل القادرة ع    ، ومنها أيضاً    القضائي

 انحرف في سلوكه بما يتنافى مع شرف هذه الوظيفـة           أو ،واستبعاد من انحدرت كفاءته بما لا يلائمها      

، وعلى ذلك فإن سلامة نظام التأديب وقدرته على حمل غاياته تستدعي تحديد الواجبات وقواعـد                الجليلة

لمخالفات التأديبية  مع ربطها بالجزاءات التأديبية في إطـار مـن            الأخلاقيات القضائية، ووضع معايير ل    

الوضوح والشفافية، ونبين فيما يلي نظام التأديب للقضاة وأعضاء النيابة العامة في الأردن وفقاً لعناصـر                

  :التحليل التالية
  

  معايير واضحة وشفافة للتأديب  ١-٤-٣
  

  نص على حق الدفاعنظام يحدد الانتهاكات والجزاءات مع ال   ١-١-٤-٣
  

  :القواعد القانونية  :أولاً

قواعـد مـساءلة القـضاة      ) ٣٨-٢٦( في المواد من     ٢٠٠١لسنة  ) ١٥(نظم قانون استقلال القضاء رقم      

وأعضاء النيابة العامة تأديبياً، أما عن المخالفات التي تستوجب التأديب فهي مرتبطة بواجبات القاضـي،               

ات بالقواعد القانونية التي تحدد صلاحيات المحاكم وإجراءات المحاكمة         وقد جاءت الإشارة إلى هذه الواجب     

والتحقيق وإصدار الأحكام، وهي قواعد موزعة بين قوانين الأصول التي تحكم إجراءات الدعوى المدنيـة       

  .والجزائية، وقانون استقلال القضاء وقانون تشكيل المحاكم النظامية ومدونة قواعد السلوك القضائي
  

 الذي يحلفه القضاة قبل توليهم المنصب القضائي ينطوي على قواعد جامعة تقوم بهـا                القانوني القسمولعل  

من قانون اسـتقلال    ) أ/١٥(واجبات الوظيفة القضائية وقواعد السلوك القضائي والمنصوص عليها بالمادة          

السلوك القضائي والتي   من ذات القانون وقواعد مدونة      ) ١٨( نصت عليه المادة      ما القضاء، بالإضافة إلى  

  : بالواجبات التاليةإجمالهايمكن 
  

 .واجب الولاء للوطن والملك -١



  

 ٧٩

 .واجب الحكم بين الناس بالعدل -٢

 .واجب القيام بتأدية واجبات الوظيفة -٣

 .واجب الالتزام بالأمانة والإخلاص في تأدية العمل -٤

 . بالصدق والشرف في السلوك القضائي والشخصيالالتزامواجب  -٥

 .ص أوقات العمل الرسمي للعمل الموكل للقاضيواجب تخصي -٦

 .واجب عدم التغيب أو الانقطاع عن العمل بدون موافقة المرجع المسؤول -٧

  .واجب التفرغ للعمل القضائي -٨
  

  :الانتهاكات/ نظام المخالفات  :ثانياً

 ـ  من قانون استقلال القضاء إلى أن كل إخلال بواجبات الوظيفة، وكـل             ) ٣٧(أشارت المادة    س عمـل يم

اقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديباً، وأشارت المادة المذكورة على سـبيل             الشرف أو الكرامة أو اللي    

  :المثال لا الحصر لبعض الحالات التي تعتبر اخلالاً بواجبات الوظيفة وهي
  

  .تأخير البت في الدعاوى -١

 .عدم تحديد موعد لإفهام الحكم -٢

 .التمييز بين المتقاضين -٣

 .اولة سر المدإفشاء -٤

 .الغياب بدون معذرة -٥

 .عدم التقيد بأوقات الدوام الرسمي -٦
  

  :ويمكن أن يضاف إلى الأفعال المبينة أعلاه والتي تشكل مخالفات تأديبية المخالفات التالية
  

  .الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية -١

دة المـا (و في القطاع الأهلـي      ي سلطة عامة أ   الجمع بين وظيفة القضاء وأية وظيفة أو مهنة أخرى ف          -٢

  ).من قانون استقلال القضاء) ١٧(
  

ويمكن القول أن ما جاء عليه قانون استقلال القضاء من قواعد مع ما تضمنته مدونـة قواعـد الـسلوك                    

القضائي، بالإضافة إلى النصوص التشريعية الأخرى في قوانين الأصول وغيرها التي تخاطب القاضـي              

  .ة تشكل نظاماً ينطوي على معايير تتسم بقدر من الوضوح في تأديب القضاةوأعضاء النيابة العام
  

  :الجزاءات  :ثالثاً

من قانون استقلال القضاء إلى العقوبات التأديبية التي يجوز للمجلس القضائي فرضها            ) ٣٨(أشارت المادة   

  :كعقوبة على مخالفات القضاة وهي
  



  

 ٨٠

  .التنبيه -١

  .الإنذار -٢

  .بالحسم من الرات -٣

  .تنزيل الدرجة -٤

  .الاستغناء عن الخدمة -٥

  .العزل -٦
  

 القضائي بالتنبيه علـى القاضـي       من ذات القانون إلى صلاحيات رئيس المجلس      ) ٢٨(كما أشارت المادة    

  .اً إلى كل ما يقع منه مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفتهخطي

  

لقضاة وأعضاء النيابة العامة المحـدد بموجـب        هذه الجزاءات فإن ما يعيب نظام التأديب ل       أما عن عدالة    

قانون استقلال القضاء فهو عدم تحديد المخالفة والجزاء المحدد لها، وكذلك عدم وجود نص يمنع فـرض                 

أكثر من عقوبة على المخالفة الواحدة، الأمر الذي يصعب معه تقدير مدى عدالة الجزاءات التـي جـاء                  

ا يعيب نظام التأديب القضائي أن تحريك الدعوى التأديبيـة غيـر            قانون استقلال القضاء على ذكرها، كم     

 للنائب العام، وعلى العكس من ذلك فإن تحريك الدعوى التأديبية من قبل النائب العـام مرهـون                  إلزامية

مـن قـانون اسـتقلال      ) ٣٢(بقرار من المجلس القضائي وطلب من رئيسه وفقاً لما نصت عليه المـادة              

 تنطبق علـى الجميـع      ليه أن تحريك الدعوى التأديبية لا تخضع لمعايير موضوعية        القضاء، بما يترتب ع   

 الموضوعية يتيح الفرصة للمحاباة أحياناً ولممارسة الترهيب والترغيب أحياناً أخـرى،             وغياب ،بالتساوي

 ـ   تُ  لا  إقامة الدعوى التأديبية وفقاً لمعايير موضوعية وأن       إلزاميةلذلك يتوجب النص على      واء تـرك للأه

  .الشخصية
  

  :حق الدفاع  :رابعاً

 بمواجهة التأديبية تجري    ةمن قانون استقلال القضاء إلى أن إجراءات المحاكم       ) ٣٥و٣٣(أشارت المادتين   

ركت بحقه شكوى تأديبية، وللقاضي أن يحضر بنفسه أو ينيب عنه أحد المحـامين، ولـم                القاضي الذي حُ  

ماً واضحاً لحق الدفاع، ويضاف هذا النقض إلى العيوب التي          تتضمن القواعد المنظمة لتأديب القضاة تنظي     

  .ترد على نظام تأديب القضاة
  

هذا عن نظام تأديب قضاة المحاكم النظامية وأعضاء النيابة العامة، أما فيما يتعلق بقضاة المحاكم الشرعية                

ا قانون استقلال القـضاء     فقد تضمن قانون تشكيل المحاكم الشرعية أحكاماً شبيهة بالأحكام التي جاء عليه           

من قانون تشكيل المحـاكم الـشرعية جـاءت أكثـر           ) ٣٠(فيما يتعلق بنظام التأديب، فيما عدا أن المادة         

يضاف إلـى  ،  التأديبيةةوضوحاً لجهة بيان الأحكام التي تضمن حق الدفاع للقاضي الذي يتعرض للمحاكم  

بتنبيه القضاة إلى كل ما يقع مـنهم مـن          ) ٢٣(ذلك أن الصلاحية المعطاة لقاضي القضاة بموجب المادة         
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بمجالس الطوائف التي تمارس حق القضاء في مسائل الأحوال الشخصية لغيـر            مخالفات، أما فيما يتعلق     

 هذه المحاكم، وكذلك الحال فيما يتعلق بالمجلس العالي لمحاكمة           القضاة في  المسلمين فلا يوجد نظام لتأديب    

العسكرية، فلم يتضمن نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين أحكام تتعلق          الوزراء، وعن قضاة المحاكم     

من النظام المذكور، والتي أناطت بمدير القـضاء  ) ١٦(بنظام تأديب القضاة باستثناء ما نصت عليه المادة     

  الإداري على جميع القضاة العسكريين، وتنبيه القضاة خطياً إلى كل ما يقع مـن              الإشرافالعسكري حق   

  .أي منهم من مخالفات لواجبات أو مقتضيات وظيفته
  

  :حق الطعن  :خامساً

من قانون استقلال القضاء إلى أن القرار الذي يصدر عن المجلـس القـضائي فـي                ) ٣٦(أشارت المادة   

يما يتعلق بقضاة المحاكم الـشرعية،      الدعوى التأديبية يكون خاضعاً للطعن أمام محكمة العدل العليا، أما ف          

) الـشرعي (ن قرار المجلـس القـضائي       من قانون تشكيل المحاكم الشرعية بأ     ) أ/٣٢(شارت المادة   فقد أ 

  .فرض عقوبة تأديبية لا يقبل الطعنب
  

  إدارة إجراءات التأديب من قبل السلطة القضائية  ٢-٤-٣
  

، )٣٨-٢٦(ن   الملاحقة التأديبية لقضاة المحاكم النظامية في المواد م        إجراءاتنظم قانون استقلال القضاء     

مـن  ) ٣١(وقد أنيطت صلاحية النظر والبت في الدعوى التأديبية بالمجلس القضائي، وقد نصت المـادة               

شكل مجلس التأديب من ثلاثة على الأقل مـن قـضاة المجلـس يعيـنهم                يُ -أ" : قانون استقلال القضاء  

 يصدر المجلس   -ب. دةالمجلس، ويسمى من بينهم رئيسياً، ويجوز للمجلس أن يعين أكثر من هيئة واح            

، ومن ذلك يتضح أن صلاحية النظر والفصل في الدعوى التأديبية           " أو الأكثرية  بالإجماعالتأديبي قراراته   

أنيطت بمجلس تأديبي يتم تشكيله من أعضاء المجلس القضائي، ولم يتضمن النظام ما يشير إلـى نهائيـة                  

ئي، وقد تضمن نظام تأديب القضاة مفارقة مـن         قرار مجلس التأديب أم أنه يخضع لموافقة المجلس القضا        

هذه الناحية لجهة أن القرار الذي يصدر في الدعوى التأديبية يصدر عن مجلس التأديب، بما يعني أن هذا                  

القرار يجب أن يكون مستكملاً لكافة عناصره بما في ذلك العقوبة التي قرر المجلـس فرضـها إذا كـان                    

من قانون استقلال القضاء والتي تضمنت تحديداً للعقوبات التـي          ) ٣٨(ادة   في حين أن الم    ،القرار بالإدانة 

" : ، وجاء مطلع المادة المـذكورة     )بالمجلس(يمكن فرضها على المخالفات التأديبية أناطت فرض العقوبة         

كمـا  ) المجلس( تعريف كلمة    ى، وبالرجوع ال  : ........"يجوز للمجلس فرض العقوبات التأديبية التالية     

مـن  ) ٢٦(، كما أن المادة     "المجلس القضائي " من ذات القانون نجد بأنها تعني       ) ٢(عرفة في المادة    هي م 

ذات القانون أشارت إلى أنه لا يجوز عزل القاضي والاستغناء عن خدمته أو تنزيل درجته إلا بقرار مـن   

نون عقوبات العزل   من ذات القا  ) ٣٨(المجلس القضائي، وحيث أن من ضمن العقوبات الموصوفة بالمادة          

 إلا من قبل المجلـس   لا يكون هذه العقوباتالواضح أن فرضوالاستغناء عن الخدمة وتنزيل الدرجة فإن      

قوم معه المفارقة بالوضع القانوني لقرار مجلس التأديب، وفيما إذا كان مجلس التأديب يملك              القضائي بما ت  
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ل الدرجة أم لا، وفي هذه الحالة ما هو الـدور           صلاحية فرض عقوبة العزل والاستغناء عن الخدمة وتنزي       

برفع تنسيبه على شـكل قـرار إلـى         والذي يمارسه مجلس التأديب، هل يقوم بإجراء التحقيق والمحاكمة          

المجلس القضائي الذي هو صاحب الصلاحية بفرض العقوبة، وبالتالي ما هو القرار الذي يقبل الطعن أمام                

 المجلس القضائي أم قرار مجلس التأديب الذي يفتـرض أنـه القـرار              محكمة العدل العليا؟ هل هو قرار     

وما يزيد الأمر تعقيداً عدم وضوح الصورة من حيث التطبيـق حيـث أن              .  الفاصل في الدعوى التأديبية   

 وليس هناك ما يشير إلى      ،المتوفر من المعلومات عدم وجود معاملات قلمية في موضوع دعاوى التأديب          

التي تصدر فيها، ولـم     ديه سجلات وملفات تحتوي على الدعاوى التأديبية والقرارات         أن مجلس التأديب ل   

صادرة عن المجلس التأديبي أو المجلس القضائي فـي دعـاوى           قرارات  لنجد أسبقيات منشورة أو معلنة      

 عن مخالفات ارتكبوها، على الرغم من أن العاملين في الوسط القضائي سواء كـانوا               تتعلق بتأديب قضاة  

 إلا أن هذه القضايا كان يـتم حلهـا           بوقوع مخالفات تأديبية من قضاة،     يصرحونن القضاة أو المحامين     م

 تنبيه القاضي أو لومه من قبل رئيس المجلس القضائي أو المجلس القضائي دون              الأولىبإحدى طريقتين،   

يم اسـتقالته أو طلـب   دفع القاضي المخالف لتقـد  والطريق الثانيوجود إجراءات محاكمة تأديبية موثقة،    

والحال على هذا الوجه يشير إلى أنه وعلى الرغم مـن           إحالته على التقاعد لتنتهي بذلك الدعوى التأديبية،        

التأديبية، إلا أن هذه القواعد لا يـتم تفعيلهـا وتطبيقهـا بـصورة              وجود قواعد تحكم موضوع المخالفات      

  .النظام القضائيمؤسسية واضحة وشفافة تشكل ضمانة للحفاظ على كفاءة 

  

 الشرعية فإن المحاكمة التأديبية منوطة بمجلـس القـضاء          علق بإجراءات تأديب قضاة المحاكم    أما فيما يت  

الشرعي وله أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما يسند للقضاة من مخالفـات                 

 يعود لمجلس القضاء الـشرعي، ويعـاني نظـام           على أن النظر في الدعوى التأديبية والبت فيها        ،تأديبية

منها في المحاكم النظامية من حيث أن ممارسة        التأديب في المحاكم الشرعية من ذات العيوب التي يعاني          

الرقابة وإعمال مبدأ المساءلة على الجهاز القضائي لا يطبق بصورة مؤسسية فاعلة، وليس هناك سـوابق                

  .يبية وقرارات صادرة فيهامنشورة أو معروفة عن محاكمات تأد

  

أن أهمية وجود قواعد موضوعية تحكم موضوع الرقابـة والتأديـب لا تقـل               من كل ما تقدم،      والخلاصة

تفعيل وتطبيق هذه القواعد، ذلك أن غياب التطبيق أو ممارسته على غير الوجه الـذي عينـه                 عن  أهمية  

  . الحق الذي لا نفاذ له الموضوعية، فما هو نفعالقانون يفقد هذه القواعد قيمتها
  

  

  

  

  تدريب قضائي مناسب ومستمر  ٥-٣
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إن استقلال القاضي وحياده ونزاهته وقدرته على القيام بمهام الوظيفة القضائية التي تنطوي على قدر كبير              

من الأهمية والخطورة لا تقوم على صورتها الصحيحة حتى لو توافرت ضمانات الاستقلال والحيـاد، إذا                

 التي تمكنه من الاستقلال بالرأي، ونبين فيما يلـي           والدراية اضي على درجة التأهيل والمعرفة    لم يكن الق  

  :الوضع الراهن للقضاء من هذه الجهة وفقاً لعناصر التحليل التالية
  

  برامج التدريب القضائي  ١-٥-٣
  

ضائية تحتـوي علـى      لم يلقى التأهيل والتدريب القضائي اهتماماً، ولم تكن التشريعات الق          ١٩٨٨قبل عام   

القـضائي  قواعد خاصة بتأهيل القضاة قبل مباشرتهم العمل القضائي أو تنمية قدرات العاملين في الجهاز               

حاضرات العلمية، وقد كانت التجربة مقتصرة على بعض        ممن خلال الدورات التدريبية المتخصصة أو ال      

جامعات لتحصيل درجة علميـة أعلـى مـن         البعثات التي استفاد منها عدد قليل من القضاة للدراسة في ال          

الشهادة الأولى، ولم يكن ذلك ميزة للقضاة بل كان الأمر يتم في إطار نظام البعثات الـذي يخـضع لـه                     

  .موظفي الدولة بشكل عام

"  : والذي كان مـن أهدافـه      ١٩٨٨لسنة  ) ٣( صدر قانون المعهد القضائي الأردني رقم        ١٩٨٨وفي عام   

لقضاة والموظفين الحقوقيين العاملين في الـوزارات والـدوائر والمؤسـسات           رفع المستوى القانوني ل   

  ".يعقدها المعهد لهذه الغايةالرسمية العامة ورفع كفاءاتهم من خلال الدورات التدريبية التي 

  ."نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين"  ١٩٩٤لسنة ) ٥٧(كما صدر النظام رقم 

  

 في عقد الدورات المتخصصة بفروع القانون       ٢٠٠٠كثفاً في الفترة ما بعد عام       وقد شهدت المملكة نشاطاً م    

المختلفة والتدريب على كثير من المواضيع الحديثة مثل حماية الطفولة وحماية البيئة، والعنـف الأسـري         

معهد والتأمين والأوراق المالية، والإرهاب، وغيرها، ولم يقتصر هذا النشاط على الدورات التي يعقدها ال             

القضائي بل تعداها إلى كثير من الدورات أو الندوات التي تعقد للقضاة من قطاعات أعمال محلية حكومية                 

وغير حكومية ومن جهات أجنبية، إذ يلحظ في هذه الفترة نشاط واسع لبرامج تديرها وتمولها مؤسـسات                 

المتخصصة داخـل المملكـة     عقد الدورات والندوات     وغير حكومية، وتنهض هذه البرامج ب      دولية حكومية 

وخارج المملكة، حيث تم تنظيم عدد كبير من البرامج التدريبية للقضاة فـي مواضـيع متخصـصة فـي       

  .الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وغيرها كثير

  

قـضاة   بعض المشاركات ل   فيما عدا برامج التدريب القضائي في الغالب إلى قضاة المحاكم النظامية،          توجه  

في بعض الدورات أو الندوات التي تعقدها جهات أجنبية أو منظمات           والقضاة العسكريين   المحاكم الشرعية   

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتراك في الدورات والندوات التي تعقد داخل المملكة وخارجهـا              غير حكومية،   

 فيمـا   ،محاكم في المحافظات قليلة   غالباً ما توجه إلى قضاة محاكم عمان العاصمة، إذ أن مشاركة قضاة ال            



  

 ٨٤

التي تتم خـارج    عدا الدورات التي تعقد في المعهد القضائي، ومشاركتهم قليلة جداً في الدورات التدريبية              

  .المملكة
  

  معهد قضائي متخصص  ٢-٥-٣
  

 تم تأسيس معهد قضائي في وزارة العدل يـرتبط بـوزير العـدل،              ١٩٨٨لسنة  ) ٣(بموجب القانون رقم    

  :ىويهدف إل

  

  .إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية -١

رفع المستوى القانوني للقضاة والموظفين الحقوقيين العاملين في الـوزارات والـدوائر والمؤسـسات               -٢

  .يبية التي يعقدها المعهد القضائيتهم من خلال الدورات التدراالرسمية العامة ورفع كفاء

ف القضائية، فقد أشار القانون إلى شروط الالتحاق للدراسـة          وفيما يتعلق بإعداد مؤهلين لتولي الوظائ     

في المعهد القضائي وحدد مدة الدراسة النظرية والتطبيقية بسنتين، وقد مارس المعهد القضائي نشاطه              

منذ تأسيسه في قبول الطلبة الدارسين وتخرج عدد كبير من الطلبة الذين يشغلون وظائف قضائية في                

م تحقق التجربة نجاحاً كبيراً على الرغم من أهمية المعهد القضائي كواحدة مـن              لوالمحاكم النظامية،   

الوسائل التي ترفد الجهاز القضائي بالكوادر البشرية من القضاة، وقد ثار جدل كبير حـول جـدوى                 

المعهد القضائي وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة منه، وكان هذا الجدل يـدور حـول مـستوى                 

يحصل عليه الدارسين في المعهد القضائي ومدى ملائمته لشروط الكفاءة المطلوبة لتولي            التأهيل الذي   

الوظائف القضائية، وفي الغالب كانت تعزى أسباب الضعف في مستوى الخريجين إلى إدارة المعهـد               

 القضائي وعدم قدرتها على إدارة العملية التعليمية في المعهد ببعديها النظـري والتطبيقـي بالكفـاءة               

المطلوبة، بالإضافة إلى عدم توفر الكوادر البشرية المناسبة لتولي عملية التـدريس والتـدريب فـي                

 المادية المناسبة، وفـي     الإمكانيات وعدم توفر    ، وضعف الخطة الدراسية في المعهد     ،المعهد القضائي 

هتمامـات التـي   إطار عمل اللجنة الملكية لتطوير القضاء كان موضوع المعهد القضائي واحداً من الا  

 النظر فيـه،    وإعادةعنيت بها هذه اللجنة، حيث تم تشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون المعهد القضائي              

وتقديم التوصيات المناسبة في الموضوع، وقد توصلت اللجنة في البداية إلى أن المعهد القضائي وعلى               

بموجب قانون على الرغم من أنه      الوجه الذي هو عليه يعتبر إحدى دوائر وزارة العدل، وأن تنظيمه            

من الدستور الأردني، والتي أشارت إلى أن       ) ١٢٠(لا يشكل هيئة معنوية مستقلة يخالف أحكام المادة         

تشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها ومنهاج إدارتها تعين بأنظمة يصدرها مجلس الـوزراء بموافقـة              

 دائرة مـن دوائرهـا       إنشاء حجب نظام لا يص   لمنظمة إدارتها بمو  الملك، ومن هنا فإن وزارة العدل ا      

 وأن يحل محل    لإلغاء قانون المعهد القضائي   وقد ترتب على ذلك اقتراح إصدار قانون         ،بموجب قانون 

القانون نظام يسمى نظام المعهد القضائي الأردني، وقد تم بالفعل إلغاء قانون المعهد القضائي وصدر               
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إدارته  أنيطتي   والذ ،مه تنظيم عمل المعهد القضائي     أحكا  والذي تولت  ٢٠٠١لسنة  ) ٦٨(النظام رقم   

بمجلس إدارة مسيطر عليه من المجلس القضائي إلى حد ما، إلا أن الملاحظ أن المعهد القضائي ومنذ                 

 عن مهمة إعداد المؤهلين لتـولي المناصـب القـضائية،            لفترة طويلة  صدور النظام المذكور توقف   

 والندوات التي يعقدها المعهد سواء بنفسه أو بالتعاون مع جهات           يبيةقتصر عمله على الدورات التدر    وا

، وشكل ذلك إضعاف لدور المعهد القضائي، والذي يعتقد الكثيرون مـن         للقضاة العاملين  محلية ودولية 

العاملين في الأوساط القانونية بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المعهد القضائي في إعداد المـؤهلين                

 المالية والإدارية   الإمكانياتلوظائف القضائية والمهن القانونية الأخرى إذا توفرت لهذا المعهد          لتولي ا 

 والتطبيقـي أساسـاً     يالمناسبة والكوادر التعليمية القادرة على جعل العملية التعليمية ببعديها النظـر          

إذ بـذلك يكـون     موضوعياً للمؤهلات والمعارف التي يجب أن يتحصل عليها الدارسين في المعهد،            

  .المعهد القضائي رافداً مهماً للجهاز القضائي والمهن القانونية بالكوادر المؤهلة
  

  ةموارد كافي  ٣-٥-٣
  

 ولا يوجد لهذا المعهد أي مـوارد مـستقلة،          ،إن المعهد القضائي جزء من الدوائر التي تتبع وزارة العدل         

كس قلة الموارد المالية على الكوادر البـشرية        وهناك شكوى مستمرة من عدم توفر الموارد الكافية، وتنع        

  .ز العملية التعليمية في المعهداالمناسبة، بما في ذلك القدرة على توفير الكادر التدريسي المؤهل لإنج
  

  تدريب على اللغات الأجنبية  ٤-٥-٣
  

يلاحظ يث  ، ح ٢٠٠٢شهد موضوع التدريب على اللغات الأجنبية نشاطاً ملحوظاً في السنوات ما بعد عام              

أن العديد من القضاة تم إلحاقهم في دورات لتعلم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، سواء كانت هذه الـدورات                  

أو المركز الثقافي الفرنسي،    " معهد بريتش كاونسل  " أو في بعض المعاهد الأخرى مثل        في المعهد القضائي  

  .  لتعلم اللغات الأجنبيةهذا بالإضافة إلى إيفاد بعض القضاة في دورات خارج المملكة
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  فعالية النظام القضائي -٤
  

  قوانين أصول محاكمات شفافة واضحة وفعالة  ١-٤
  

تتمتع قوانين الأصول بأهمية كبيرة في الحياة العملية، فهي أداة التطبيق ودليل القضاة والمتقاضـين فـي                 

ة الفعالـة فـي حـسم المنازعـات         إدارة إجراءات التقاضي، ووضوح هذه القوانين وتطورها يعتبر الأدا        

 المـشتغلين   وإتقانالمعروضة على القضاء، وترتبط قواعد الأصول الإجرائية ارتباطاً وثيقاً بمدى إدراك            

بالمهن القانونية للأصول العلمية والفنون التطبيقية لهذه القواعد، ومن تمكن من قواعد علم الأصول وفنون               

ني في التطبيق الإطلاع علـى       أدوات الاحتراف القانوني، ولا يغ     تطبيقها يكون قد حاز على قدر كبير من       

القواعد القانونية التي تنظم أصول المحاكمة أمام المحاكم، بل لابد من الإحاطة وتكوين المعرفة الواعيـة                

بالأسباب الموجبة لكل قاعدة من هذه القواعد ومدى ارتباطها بالدور الذي يلعبه القضاء من خلال تطبيقـه              

اعد في حماية الحقوق والحريات، وإبراز القيمة الموضوعية للقانون تأكيداً على مبدأ سيادة القـانون،               للقو

ومثال ذلك الوعي التام بارتباط قواعد الأصول بالحقوق الدستورية والحقوق التي حمتها وأكـدت عليهـا                

 والخاصة والعـسكرية علـى      المواثيق الدولية، وتعتمد إجراءات المحاكمة في المحاكم النظامية والشرعية        

قوانين تنظم إجراءات تحريك الدعوى والمحاكمة وإصدار الأحكام وطرق الطعن فيها، ونوضح فيما يلـي            

  .القواعد التي تنظم أصول المحاكمات في المملكة الأردنية الهاشمية
  

  القوانين التي تحكم إجراءات التقاضي  ١-١-٤
  

  :قانون أصول المحاكمات المدنية  :أولاً

 وحل محل قـانون أصـول المحاكمـات         ١٩٨٨لسنة  ) ٢٤(صدر قانون أصول المحاكمات المدنية رقم       

، وقد جرت عدة تعديلات على هذا القانون تهدف إلى تيـسير إجـراءات              ١٩٥٢لسنة  ) ٤٢(الحقوقية رقم   

التقاضي وضمان سرعة الفصل في الدعوى، وقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة تطورات هامـة علـى               

د أصول المحاكمات المدنية، ومن هذه التطورات التعديل الذي اقترحته اللجنة الملكية لتطوير القضاء              قواع

) ١٤(والتي ترافق عملها مع تعاون نشط بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، فصدر القـانون رقـم           

 ن التطـور التكنولـوجي     الاستفادة م   والذي تضمن إضافة العديد من الأحكام التي تهدف إلى         ٢٠٠١لسنة  

فأدخل نظام إدارة الدعوى    ومن تجارب الدول في حل بعض المشكلات التي عانت منها أنظمتها القضائية،             

المدنية بعد أن تم توفير المعرفة والتدريب على هذا النظام لعدد من القضاة والمحاميين من قبل مؤسسات                 

 وقد أدخلت الكثير من التعديلات بموجب القانون        ً،حكومية أميركية ومنظمات غير حكومية أميركية أيضا      

  :المعدل المشار إليه، ومن ذلك
  

 ).أرامكس(تبليغ الأوراق القضائية بواسطة شركات النقل السريع وقد تم اعتماد شركة  -١
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 .إدخال الحاسوب كوسيلة لتدوين وقائع جلسات المحاكمة -٢

يناته ضمن إجراءات ومـدد زمنيـة محـددة     وتقديم الدفاع وبالإثباتيم إجراءات تقديم الدعوى، و تنظ -٣

 .وإلزامية

 .إنشاء إدارة قضائية باسم إدارة الدعوى المدنية، وهي حتى الآن مطبقة في محكمة بداية عمان -٤

التي تصدر في الطلبات المتعلقة بعدم الاختصاص ومـرور الـزمن والـدفع              الأحكامحق الطعن في     -٥

 .والإدخالدخل بوجود شرط تحكيم والقضية المقضية وطلبات الت

 .الأخذ بنظام الخبرة وتحديد جداول الخبراء -٦

صلاحية المحكمة بإلزام المحامي العام المدني أو أي موظف حكومي بإبراز المستندات والوثائق التي               -٧

 .تتعلق بالدعوى

 .وضع قواعد واضحة للتعامل مع الطلبات التي تقدم لرد الدعوى قبل التعرض لموضوعها -٨

 .حكمة أخرى في حالات عدم الاختصاصتحويل الدعوى إلى م -٩
  

 قانون معدل لقانون أصـول المحاكمـات        ٢٠٠٦لسنة  ) ١٦(وأثناء إعداد هذا التقرير صدر القانون رقم        

فقـرة إلـى المـادة      بإضافة  ) ٦١(على المادة    التعديل الذي طرأ     ،المدنية، ومن أهم التعديلات الواردة فيه     

ال لأي من القضايا    نافذ المفعول على منح صفة الاستعج     نون  إذا ورد النص في أي قا     " : المذكورة نصت 

 تزيد مدة تأجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية عن اثنتـين وسـبعين              أنالتي ترفع بموجبه فلا يجوز      

  حـال   الدعوى فـي   إسقاط للمحكمة صلاحية    أعطىوالذي  ) ٦٧(، وكذلك التعديل على نص المادة       "ساعة

 بالادعاءعته للدعوى خلال ثلاث أشهر من تاريخ تسجيلها، وكذلك ما يتعلق            تعذر تبليغ المدعي وعدم متاب    

 ورفع سقف قيمة الدعاوى التي تقبل الأحكام الصادرة فيها          ،المتقابل وضرورة تقديمه مع اللائحة الجوابية     

  .عن محكمة الاستئناف للطعن بطريق التمييز لتصبح عشرة آلاف دينار بدلاً من خمسة آلاف دينار

ات المدنية متجدداً وقابلاً للتطور في ضوء ما يظهـر          مذلك يتضح التوجه لجعل قانون أصول المحاك      ومن  

، ويهدف كل ذلك إلى حل مـشكلة        ستفادة من التطورات التكنولوجية   من مشكلات عملية في التطبيق أو للا      

لتقاضـي علـى     ا إجراءاتالمعروضة على المحاكم، وتنظيم     تراكم القضايا أو سرعة الفصل في القضايا        

الوجه الذي يضمن تحقيق رسالة القضاء في حماية الحقوق، والاستفادة من تجارب الدول من خلال برامج                

  .التعاون الناشطة في السنوات الخمس الأخيرة في مجال تطوير القضاء وفعالية النظام القضائي
  

أصول المحاكمات المدنية مـن     من هذا التقرير إلى مزايا قانون       ) ٤-١-١(وقد سبق وأن أشرنا في البند       

 التقاضي ونقد بعض الجوانب التي تشكل انتهاكاً للقواعد الدسـتورية           أساسياتطوائه على ضمان    نحيث ا 

  .المواثيق الدولية بما يغني عن إعادة البحث فيهاو
  

عدد  والمنشور في    ٢٠٠٦لسنة  ) ١٢(وتجدر الإشارة إلى أنه وأثناء إعداد هذا التقرير صدر القانون رقم            

تم إحداث إدارة قضائية في محاكم البدايـة         والذي بموجبه    ١٦/٣/٢٠٠٦الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ     



  

 ٨٨

، وينهض هذا القانون بالأخذ بنظام الوساطة كواحدة من الوسائل البديلـة لفـض              )إدارة الوساطة (تسمى  

إلى الوسـاطة   منازعات  المنازعات والتي من شأنها تخفيف العبء على المحاكم عن طريق إحالة بعض ال            

 بالإضافة  ،القضائية أو الخاصة والتي هي بلا شك تساهم في سرعة وصول أصحاب الحقوق إلى حقوقهم              

، ويعتبـر صـدور هـذا       إلى إسهامها في حل مشكلة العدد المتزايد من القضايا المعروضة على المحاكم           

ل هذا القـانون    فعائي، والأصل أن يُ   القانون خطوة إيجابية على طريق تحسين مستوى فعالية النظام القض         

  .على وجه السرعة
  

  :قانون أصول المحاكمات الجزائية  :ثانياً

من هذا التقرير إلى مزايـا قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة           ) ٤-١-١(سبق وأن أشرنا في البند      

نة البـراءة، كمـا     والضمانات التي يوفرها مثل علانية المحاكمة وحق الدفاع والمساواة أمام القانون وقري           

أشرنا إلى بعض التشريعات التي شكل صدورها انتقاصاً لهذه الضمانات أو خرقاً لمبدأ المساواة، وقد شهد                

) ١٦(س الأخيرة، حيث صدر القانون رقـم        في السنوات الخم   تعديلات    الجزائية قانون أصول المحاكمات  

 إدخال نظرية البطلان فـي       تم ذي بموجبه  قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية وال       ٢٠٠١لسنة  

الإجراءات الجزائية وانتهج المشرع الأردني الأخذ بالبطلان القانوني والبطلان المتعلق بقواعـد النظـام              

العام والبطلان المقرر لمصلحة الأطراف، والتأكيد على الضمان القضائي في إجراءات الملاحقة والتحقيق             

 إلى موظفي الضابطة    هتصاصاته بنفسه وأن يكون التفويض الصادر عن      ووجوب مباشرة المدعي العام لاخ    

بمحامي تحت طائلـة    العدلية خطياً ووفقاً لنموذج معين، كما تضمن القانون المعدل حق المتهم بالاستعانة             

بطلان الإفادة التي يدلي بها أمام المدعي العام إذا لم يمكنه المدعي العام من توكيل محام وعدم جواز منع                   

المتهم من الاتصال بمحاميه، كما أعيد النظر في إجراءات القبض وحدد نموذجاً لذلك بمقتـضى المـادة                 

 وضـع نمـوذج   من قانون أصول المحاكمات الجزائية يوفر ضمانة أكبر للمشتكى عليه، حيث تم             ) ١٠٠(

عام خـلال    بما في ذلك ضرورة عرض المشتكى عليه على المدعي ال          ، تحت طائلة البطلان   إتباعهيتوجب  

مدة لا تتجاوز أربع وعشرون ساعة، كما أعيد النظر بنظام الحبس الاحتياطي والذي تـم حـصره فـي                   

الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على سنتين فيما عدا جرائم السرقة والإيذاء، كما أضـيف إلـى                  

المتهم بريء حتى تثبـت     (ة  م به قاعد  صول المحاكمات الجزائية حكماً تقو    من قانون أ  ) ١٤٧(نص المادة   

، وغير ذلك من التعديلات والتي هدفت بمجملها إلى تحقيق مبدأ التوازن بـين كرامـة الإنـسان                  )إدانته

  .وحريته والمحافظة على الأمن والسلامة العامة، بما في ذلك ضمان سرعة الفصل في الدعوى الجزائية
  

 قانون معدل لقانون أصـول المحاكمـات        ٢٠٠٦نة  لس) ١٥(لقانون رقم   وأثناء العمل بهذا التقرير صدر ا     

الجزائية وقد تضمن هذه القانون جديداً فرضته التطورات التكنولوجية في وسائل الاتصال، حيث أضـيف               

يجوز " : من القانون الأصلي نصت   ) ٥(إلى المادة   ) ٤( فقرة برقم    ورمن القانون المذك  ) ٢(بموجب المادة   

شتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية          إقامة دعوى الحق العام على الم     
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، وتضمن القـانون بعـض      "خارج المملكة وترتبت آثارها فيها، كلياً أو جزئياً أو على أي من مواطنيها            

 بهدف ضمان سرعة الفصل في القضايا الجزائيـة،         )المتهم الفار ( ةالنصوص التي عدلت إجراءات محاكم    

لإشارة إلى وجود الكثير من برامج التعاون الدولي التي تنشط الأردن فيها مع العديد من الدول                كما تجدر ا  

 الدول لحل ما يواجه      الحلول التي أخذت بها بعض     بشأن إصلاح نظام المحاكمات الجزائية، والأخذ ببعض      

مريكيـة فـي إطـار      توفرها الحكومة الأ  النظام الجنائي من عراقيل، ويمكن القول أن أكثر هذه البرامج           

مشروع تطوير العدالة، ومن المشاريع التي هي قيد الدرس والتدريب إدخال نظام الحلـول البديلـة فـي                  

الدعوى الجزائية والذي أخذ به نظام القضاء الجنائي في العديد من الولايات الأمريكية مثل نظام المساومة                

  . العموميحاكمة الجنائية والمحاميوالصفقة والمسار السريع في الم

ويطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية أمام المحاكم النظامية والمحاكم الخاصة التي تمارس اختصاصاً             

  .جزائياً
  

  :قانون أصول المحاكمات الشرعية  :ثالثاً

تتولى المحاكم الشرعية في الأردن النظر والفصل في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وقضايا الإرث              

ية، وقد نظمت اختصاصات المحاكم الشرعية وإجراءات التقاضي أمامها بموجب قـانون            والوقف والوص 

 والقواعد القانونية التـي     ، وما طرأ عليه من تعديلات     ١٩٥٩لسنة  ) ٣١(أصول المحاكمات الشرعية رقم     

من قواعد قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة ولا    ة ام المحاكم الشرعية هي قواعد قريب   تحكم الدعوى أم  

ختلف الضمانات المتوفرة في قانون أصول المحاكمات المدنية عن تلك المنصوص عليهـا فـي قـانون                 ت

  .أصول المحاكمات الشرعية
  

  قواعد تحريك الدعوى والزاميتها  ٢-١-٤
  

  :الدعوى المدنية  :أولاً

 سلفت الإشارة إلى أن الدستور الأردني أكد على الضمان القضائي من خلال الـنص علـى أن المحـاكم                  

وأكد على هذا الدور قانون تشكيل المحاكم النظامية، كما          ،مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها      

 بالقضاء، ولمـا     والجزائية على الضمان القضائي بإناطة أمر الفصل في جميع المواد المدنية         أكد الدستور   

اء للحصول على حكم ملـزم      كانت الدعوى هي الوسيلة المشروعة لصاحب الحق التي يلجأ بها إلى القض           

لحماية الحق أو تقريره، فإن النظام القانوني في المملكة لا يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها، وإنما يشترط                 

لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون، وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض               

زوال دليله عند النزاع فيه، وتنص المادة       ثاق لحق يخشى    من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستي       

 لا يقبل اي طلب او دفع لا يكـون لـصاحبه فيـه              -١" : من قانون أصول المحاكمات المدنية على     ) ٣(

 تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتيـاط لـدفع             -٢. مصلحة قائمة يقرها القانون   

، وقد أخذ نظام التقاضي فـي الأردن        "شى زوال دليله عند النزاع فيه     ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخ     



  

 ٩٠

 وقد جاء تأكيد ذلك بما نصت عليه المـادة          "إنكار العدالة "  ع ومن "أن لكل دعوى قاضي يحكم بها     " بقاعدة  

: من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت      ) ٣٠(من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمادة       ) أ/٤(

تص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى               تخ" 

أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبـات المرتبطـة             

ص منهـا بـأن     قوم بهذه القاعدة التنظيمية الحكم المستخل     وي،  "تها أو نوعها  بالطلب الأصلي مهما تكن قيم    

 أية دعوى لم يحدد لها القـانون جهـة قـضائية            والفصل في محكمة البداية صاحبة الولاية العامة بالنظر       

 التي يتوجـب علـى المحـاكم        أخرى للنظر والفصل فيها، ويعتبر الحكم المذكور من قواعد النظام العام          

قاعدة بـصورة مـستقرة لـولا بعـض         زم بهذه ال  الالتزام بها، ومن حيث الواقع فإن المحاكم الأردنية تلت        

 أمـور   الانتهاكات التي تنشأ عن نصوص بعض القوانين التي تحدد أحياناً جهات غير قضائية للبت فـي               

ع سماع الدعوى أمام المحاكم، ومن ذلـك مـثلاً قـرار لجنـة الأمـن                تدخل في اختصاص القضاء وتمن    

قانون حماية الاقتصاد الوطني رقـم       والذي أصبح جزء من      ١٥/٧/١٩٩١تاريخ  ) ٤/٩٠(الاقتصادي رقم   

 والخاص بتصفية شركة بنك البتراء، حيث تضمن القرار المذكور في مادتـه العاشـرة               ١٩٩٢لسنة  ) ٣(

 اًنك البتراء تحت التصفية أو المصفى اعتبار      حكماً يقضي بمنع المحاكم من سماع أية دعوى ضد شركة ب          

وقد أخذت محكمة التمييز الأردنية بحكم الـنص        ،  ١٥/٧/١٩٩٠من تاريخ وضع البنك تحت التصفية في        

من الإطـلاع   والمذكور بعدم سماع الدعوى ضد بنك البتراء تحت التصفية إلا وفق القواعد الواردة فيه،               

من ذات القرار يتضح أن الدعوى التي يمكن تحريكها في مواجهة بنك البتراء هي              ) ١٣(على نص المادة    

 اعتراض أحد المدينين على اشعار المديونية الصادر له أو رد مطالبـة             الطعن بقرار المصفي المتعلق برد    

أحد الدائنين، وتم تحديد محكمة الاستئناف محكمة مختصة للنظر والفصل في مثـل هـذه المنازعـات،                 

ويتضح من ذلك أن قرار لجنة الأمن الاقتصادي لم يحدد محكمة مختصة للنظر والفصل في أية منازعـة                  

مصفي أثناء التصفية، وعلى الرغم من ذلك فقد صدرت أحكام قضائية عـن المحـاكم               تنشأ عن أعمال ال   

 ي الوصـف القـانون    إطارالأردنية بعدم سماع دعاوى ضد شركة بنك البتراء تحت التصفية لا تدخل في              

من القرار المذكور، وترتب على ذلك انكاراً للعدالة تمثل بحجـب        ) ١٣(للدعوى المنصوص عليها بالمادة     

اكم لنفسها عن النظر والفصل في منازعات لا تدخل في اختصاص محكمة أخـرى، علـى خـلاف                  المح

القاعدة الدستورية التي تقضي بأن المحاكم مفتوحة للجميع وأن حق القضاء في المـواد المدنيـة منـوط                  

عوى  للمصفي الحق بإقامـة الـد      أعطتمن ذات القرار    ) ١٦(بالمحاكم، ولم تتنبه المحاكم إلى أن المادة        

عمال نـص    دعوى يرى المصفي رفعها، ذلك أن إ       ر التنفيذ في أي   المدنية أو الجزائية أو اللجوء إلى دوائ      

من قرار لجنة الأمن الاقتصادي يعني الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، كما            ) ١٠(والمادة  ) ١٦(المادة  

جوء إلى المحاكم ومنع غيـره مـن        من الدستور حيث اتيحت الفرصة للمصفي بالل      ) ٦(نصت عليه المادة    

هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد سبق وأن أشرنا إلى العوائق التي تحـول               .  ممارسة هذا الحق بمواجهته   

دون ممارسة صاحب الحق لسلطة الدعوى أمام القضاء بما نص عليه قانون دعاوى الحكومـة وقـانون                 



  

 ٩١

 دفع مبلغ كشرط لسماع الدعوى، والتي هي شروط         البلديات وقانون الجمارك لجهة اشتراط تقديم كفالة أو       

  .أيضاً تشكل انتهاكاً للضمان القضائي والمساواة أمام القانون
  

  :الدعوى الجزائية  :ثانياً

 دعـوى   بإقامة تختص النيابة العامة     -١" : من قانون أصول المحاكمات الجزائية على     ) ٢(نصت المادة   

 وتجبر النيابة العامة    -٢.  إلا في الأحوال المبينة في القانون      الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها      

 ولا يجـوز    -٣. ة في القانون  نيدعياً شخصياً وفاقاً للشروط المع    قام المتضرر نفسه م   أعلى اقامتها إذا    

مـن ذات   ) ١٧(، كما نصت المادة     " أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون         وقفهاتركها أو   

من ذات  ) ٢٥( المادة   أشارتلى أن المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتتبع مرتكبيها، كما           القانون ع 

القانون على أن كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر                   

ق المتعلقـة  في الحال إلى المدعي العام المختص وأن يرسل له جميـع المعلومـات والمحاضـر والأورا          

 المحاكمات الجزائية انطوى على قواعد قانونية واضحة فـي          أصولبالجريمة، ومن ذلك يتضح أن قانون       

التي يتوجب علـى النيابـة      عوى الحق العام، وهي قواعد تنظيمية تعتبر من قواعد النظام العام            دتحريك  

  .العامة والمحاكم والسلطات الرسمية والموظفين الالتزام بها
  

  :الدعوى الإدارية/ دعوى الإلغاء  :ثالثاً

إن محكمة العدل العليا هي محكمة القضاء الإداري وقد أنيط بهذه المحكمة حق النظر والفصل في الطعون                 

التي تقدم على القرارات والإجراءات الإدارية الداخلة في اختصاص هذه المحكمة المنشأة بموجب قـانون               

من القانون المذكور إلى اختصاصات     ) ٩(، وقد أشارت المادة     ١٩٩٢لسنة  ) ١٢(محكمة العدل العليا رقم     

محكمة العدل العليا، وذلك بالنص على الإجراءات أو القرارات التي تختص محكمة العدل العليا بـالنظر                

ليعطي لمحكمة العدل   ) ٩(من المادة   ) أ(الفقرة  ) ١٠ (والفصل في الطعون المقدمة ضدها، وجاء حكم البند       

 ـ             العليا صلاحي   بالقـانون   اًمحـصن ان  ة النظر والفصل في الطعن على أي قرار إداري نهائي حتى لـو ك

إلى عدم اختصاص محكمة العدل العليا بـالنظر        ) ٩(من المادة   ) ج(الصادر بمقتضاه، وقد أشارت الفقرة      

 ـ                وى في الطلبات أو الطعون المتعلقة بالسيادة، وقد تضمنت مواد القانون القواعد التي تحكم تحريـك دع

 نهائية لا تقبل أي اعتراض أو مراجعـة          العليا الإلغاء وإجراءات النظر فيها، وتصدر أحكام محكمة العدل       

  .ويتوجب تنفيذها بالصورة التي صدرت فيها
  

  :الدعوى الشرعية  :رابعاً

 القواعد التي تحـدد اختـصاص المحـاكم     ١٩٥٩ لسنة   )٣١ (نظم قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم     

 فيها وطرق الطعن على الأحكـام       لأحكام تحريك الدعوى ومباشرتها وإجراءات النظر والفص      الشرعية و 

التي تصدر عن المحاكم الشرعية، وهي قواعد واضحة ولها صفة القواعد التنظيمية المتعلقة بالنظام العام،               



  

 ٩٢

أمام المحاكم  وهي بالتالي قواعد ملزمة، ولا توجد خلافات جوهرية في أصول تحريك الدعوى وإجراءاتها              

  .الشرعية عنه في المحاكم النظامية
  

  الموارد البشرية المناسبة  ٣-١-٤
  

  :كفاية الموارد البشرية  :أولاً

إن توفير الكوادر البشرية المناسبة واحدة من المشكلات التي تواجه فعالية النظام القـضائي فـي الأردن،                 

لتطوير القضاء حول محور الموارد البشرية، والتي       وقد سبق وأن أشرنا إلى ما جاء بتقرير اللجنة الملكية           

أشارت إلى وجود نقص في عدد الموظفين في المحاكم في ضوء التزايد الكبير لعدد القضايا المعروضـة                 

وعلى الرغم من قيام وزارة العدل باستحداث عدد مـن الـشواغر لوظـائف المـساعدين                على المحاكم،   

 تى الآن إلى ما أوصت به اللجنة الملكية لتطوير القضاء، علـى أن            القضائيين إلا أن هذا العدد لم يصل ح       

 الأمر ما زال يلقى اهتماماً كبيراً في إطار محاولات الإصلاح التي تقوم بها وزارة العـدل والجهـاز                   هذا

القضائي بالتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بمـا فـي ذلـك                 

 إنجـازه لاستفادة من التطور التكنولوجي وتطبيق نظام حوسبة أعمال المحاكم، والذي في حال             الاهتمام با 

  .سيشكل عاملاً رئيسياً في تخفيف وطأة الحاجة إلى عدد أكبر من الموظفين

 ومـروراً ينهض الكادر البشري الملحق بالمحاكم بالأعمال الكتابية ابتداء من قيـد الـدعوى وتـسجيلها                

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المساعدة        غ الأوراق القضائية وإجراءات المحاكمة،      بإجراءات تبلي 

التي تقدم للقضاة من موظفي المحكمة تقتصر على الأعمال الكتابية والمتابعة، في حـين أن التطـورات                 

ية كبيرة،  الكبيرة التي حصلت في المجال الاقتصادي والاجتماعي وما ترتب على ذلك من تطورات تشريع             

الثنائية تستلزم تـوفير كـوادر      وبما في ذلك التشريعات المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الجماعية          

بشرية مؤهلة لكل قاض تقوم بأعمال البحث وتوفير المعلومات عن التشريعات والأحكام القضائية والآراء              

وضة أمامه ويختصر الوقت الـذي يخصـصه        الفقهية، بما يمكن القاضي من السيطرة على القضايا المعر        

القاضي لكل قضية، وبما ينعكس بشكل عام على جودة الأداء أثناء إجراءات المحاكمة وجـودة الأحكـام                 

  .القضائية

 والذي نص علـى     ٢٠٠١لسنة  ) ٧٨(أما فيما يتعلق بالخبراء، وعلى الرغم من صدور نظام الخبرة رقم            

يس محكمة الاستئناف ورؤساء المحـاكم الواقعـة ضـمن منطقـة            انشاء لجنة تسجيل الخبراء برئاسة رئ     

اختصاصها والتي تختص بتحديد مجالات الخبرة وتنظيم جداول الخبراء، إلا أن هذه التجربة مـا زالـت                 

غير ناضجة وغير قادرة على تلبية احتياجات المحاكم من الخبراء المؤهلين والموثوقين لتنفيذ مهام الخبرة               

 ـثير من الأحيان الفصل في بعض الدعاوى على خبرة الخبراء، وجل المعوقات             والتي يتوقف في ك    ل تتمث

.  في بعض أنواع الخبرة في المجالات التكنولوجية والمحاسبية وغيرهـا          بمؤهلات خبراء الجدول والنقص   



  

 ٩٣

وعلى ذلك فإن الحاجة ما زالت قائمة لحل مشكلة توفير الخبراء في مختلف مجالات الخبرة وفق أسـس                  

  .وعية وعلميةموض
  

  

  إدارة الأعمال القضائية للمحاكم  ٢-٤
  

  نظام توزيع القضايا  ١-٢-٤
  

لم تتضمن قواعد قوانين أصول المحاكمة نصوصاً واضحة وموضوعية لتوزيع القضايا التي تتلقاها 

 فبعض المحاكم ،المحاكم على القضاة، ويعود أمر توزيع القضايا إلى الترتيب الذي يضعه رئيس المحكمة

 وفي محاكم أخرى يقوم رئيس المحكمة بتوزيع ،يتم توزيع القضايا فيها بحسب رقم تسجيل الدعوى

 على القضاة، ويمكن القول أن غياب نظام واضح وشفاف لتوزيع الأقلامالقضايا بنفسه بالتعاون مع 

 الأردن لما القضايا على القضاة هو واحد من المشكلات الهامة التي تواجه فعالية النظام القضائي في

 الأمر الذي ،يترتب على غياب هذا النظام من فقدان المعايير الموضوعية في توزيع القضايا على القضاة

يترتب عليه في كثير من الأحيان إحالة القضية إلى قاض بناء على طلب من الخصوم أو وكلائهم أو 

ن في الهيئات الحكومية الأخرى، والموظفيجة الأعلى، أو من قبل المسؤولين تدخل من قضاة محاكم الدر

كما أن توزيع القضايا دون وجود معايير موضوعية لذلك تستخدم في بعض الأحيان وسيلة للضغط على 

بعض القضاة من حيث إحالة عدد اكبر من القضايا المعقدة عليهم، وأحياناً تصبح وسيلة لمجاملة بعض 

يص أنواع من القضايا البسيطة أو التي لا تحتاج  وذلك بتخص،القضاة وفق ما تمليه العلاقات الشخصية

إجراءاتها إلى وقت طويل إلى بعض القضاة، ولا يلحظ وجود أية رقابة منظمة على عملية توزيع القضايا 

  .على القضاة

لومة للقضاة  في هذا الأمر أن توزيع القضايا على القضاة يحتاج إلى وضع معايير محددة ومعوالخلاصة

 بقدر الإمكان عناصر التحكم الشخصي لرؤساء المحاكم، وإمكانية تدخل استبعد فيهخصوم توالمحاميين وال

  .موظفي المحاكم والمحاميين في طريقة توزيع القضايا
  

  توزيع القضايا حسب التخصص  ٢-٢-٤
  

لا يوجد في نظام المحاكمات في الأردن قواعد محددة لتخصصات القضاة بحسب أنواع القضايا 

 المحاكم، وفي غالب الأحيان فإن قضاة المحاكم ينظرون في مختلف أنواع القضايا المعروضة على

ة في اختصاص محاكمهم الجزائية منها والمدنية فيما عدا بعض الاجتهادات الشخصية من قبل داخلال

  .رؤساء بعض المحاكم الذين يقومون بتخصيص قضاة للنظر في بعض أنواع القضايا

ي في الوقت الراهن وفي ضوء التطورات الكبيرة التي تشهدها المجتمعات في إن فعالية النظام القضائ

المجال الاقتصادي والتكنولوجي والعلاقات الدولية وغيرها تستدعي بالضرورة النظر إلى موضوع 



  

 ٩٤

 لما لذلك من ،التخصص في أعمال المحاكم باهتمام بالغ، ووضع القواعد الموضوعية الملزمة لهذا النظام

 تكوين الخبرات المتخصصة والمؤهلة لممارسة الوظيفة القضائية التي تستهدف فض المنازعات أهمية في

وقطع الخصومات من خلال النظر والفصل في الدعاوى التي تعرض من خلالها تلك المنازعات، ولما 

يقوم  فإن ما ،ت القضاء العادلائماً في عملية التقاضي وتحقيق مقوماكان القاضي هو العنصر الأهم د

 ،عليه القاضي من كفاءة وخبرة ومؤهلات مناسبة للوظيفة القضائية أمر تستوجبه فعالية النظام القضائي

وبناء المطلوبة للوظيفة القضائية أولاً، وذلك بالأخذ بنظام التخصص كوسيلة هامة لتحديد المؤهلات 

  .لدعاوى فروع القانون وأنواع انية الواعية لدى القضاة في مختلفالخبرات المه
  

  كفاية الموارد المالية  ٣-٢-٤
  

 والموارد المالية للقضاء بشكل عام هي ضمن ،لا يتمتع النظام القضائي في الأردن باستقلال مالي

مخصصات الجهات الحكومية ذات الصلة بإدارة شؤون المحاكم، فالقضاء النظامي يتبع لوزارة العدل في 

 والمحاكم العسكرية تتبع للجيش أو الشرطة، ،دائرة قاضي القضاة والقضاء الشرعي يتبع ل،الموارد المالية

وبالتالي لا يوجد أية مخصصات يمكن قياس مدى كفايتها لفاعلية وملائمة إدارة المحاكم والإجراءات 

الي للسلطة القضائية وتوفير موازنة مستقلة ومناسبة الأمر مرتبط بتحقيق الاستقلال المالقضائية، وهذا 

  . بالسلطة القضائية بشكل عامهام المنوطةلإنجاز الم

  

  مدة الحصول على حكم نهائي  ٣-٤
  

  سقف زمني محدد ومعقول للإجراءات حسب تصنيف الدعوى   ١-٣-٤
  

لم يتضمن النظام القانوني المنظم لإجراءات التقاضي أمام المحاكم في الأردن قواعد تتضمن تصنيفاً 

 إجراءات الدعوى في مراحلها المختلفة، وعلى ذلك لإنجازل للدعاوى، وبالتالي تحديد إطار زمني معقو

فإن مدة النظر في الدعوى غير محددة، وما زالت الدعاوى تستغرق وقتاً طويلاً لحين الحصول على حكم 

ن بعض القواعد  على أن الأمر يستدعي الإشارة إلى أن قانون أصول المحاكمات المدنية تضم،نهائي فيها

من ) ٦٠-٥٦(حد من بطء إجراءات التقاضي ومن ذلك ما جاءت عليه أحكام المواد من التي من شأنها ال

قانون أصول المحاكمات المدنية لجهة تحديد مهل إلزامية لتقديم الدفاع والبينات والرد عليها والعمل بنظام 

من ) ٧٧ (مادة وكذلك ما جاء عليه حكم ال،الدعوى المستعجلة اختصاراً للوقت في بعض أنواع القضايا

لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً عدم جواز تأجيل النظر في الدعوى قضى حكمها بذات القانون والتي 

تأجيلها أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى احد الخصوم وعدم جواز حجز  وأإلا في حالة الضرورة 

الفصل في الدعوى بدون ، كما تجدر الإشارة إلى أن تأخير القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوماً

 ةمبرر يعتبر بحسب قانون استقلال القضاء ومدونة قواعد السلوك القضائي إخلال بواجبات الوظيفي



  

 ٩٥

القضائية التي يمكن على أساسها مساءلة القاضي تأديبياً، وعلى الرغم من ذلك فإن الأمر لا يخلو من كثير 

 عليها إطالة أمد النظر في الدعوى وعلى من الخروقات التي تشوب إجراءات التقاضي والتي يترتب

  .مستوى جميع درجات التقاضي

ى إن سرعة الفصل في الدعوى حق لأطراف الدعوى لما لذلك من أهمية في حصول صاحب الحق عل

ما يترتب عليه إشاعة الثقة لدى المتقاضين بالسلطة القضائية وقدرتها حقه من خلال حكم قضائي ملزم، وب

نفاذا لالتزامه القانوني عدل، وهو أيضاَ واجب على القاضي ا والحريات وإقامة العلى حماية الحقوق

 لا تفقد به الحقوق قيمتها ولا تهدر به ،والأخلاقي في فض المنازعات وقطع الخصومات في زمن معقول

من كرامة الإنسان وحريته في الدعوى الجزائية، وعلى ذلك فإن سرعة الفصل في الدعوى تعتبر 

فلابد من وضع  وبالتالي ،لية النظام القضائي وقدرته على تحقيق أهدافهاعر الأساسية لقياس مدى فالعناص

معايير موضوعية لتصنيف الدعاوى حسب نوعها وإلزام القضاة بوضع جدول زمني للإجراءات في كل 

حاكم النظامية لس القضائي للم، وفي هذا الإطار فمن الجدير ذكره أن وزارة العدل والمجدعوى ترد إليهم

  . هذا الأمر عناية من خلال العديد من برامج التعاون الدولي التي ترمي إلى إصلاح النظام القضائيتولي
  

  إجراءات تأديبية في حالة المماطلة في سير الدعوى من قبل المحكمة  ٢-٣-٤
  

 التأديب، وأشرنا إلى أن سبقت الإشارة عند البحث في نظام التأديب إلى القواعد القانونية التي تحكم عملية

تأخير الفصل في الدعوى غير المبرر يعتبر من المخالفات التأديبية، إلا أن هذا النظام غير فعال ولا تتم 

  .ممارسته بطريقة شفافة ومؤسسية من قبل السلطة التي تشرف على نظام تأديب القضاة
  

  مساءلة المحاميين المماطلين تأديبياً  ٣-٣-٤
  

واجب  إلى ١٩٧٢لسنة ) ١١(عديلاته رقم من قانون نقابة المحامين النظاميين وت) ٥٦(أشارت المادة 

 وأن يتجنب كل قول أو إجراء يحول دون ،المحامي بأن يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة

 ا أشارتر عائقاً لسير العدالة، كمسير العدالة، ومما لاشك فيه أن المماطلة في إجراءات الدعوى يعتب

من ذات القانون إلى أن كل محام أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في القانون وفي ) ٦٣(المادة 

ر في القيام بها أو  واجباته المهنية أو قصو في لائحة آداب المهنة، أو تجاوزالأنظمة الصادرة بمقتضاه أ

 يت وال،ض نفسه للعقوبات التأديبيةعر ي على عمل يمس شرف المهنة وكرامتهاقام بتضليل العدالة أو أقدم

 أو ، والمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمسة سنوات والتوبيخحددتها المادة المذكورة بالتنبيه

ن قانون نقابة المحامين قواعد لتشكيل المجلس التأديبي  وتضم،الشطب النهائي من سجل المحامين

من ذات القانون إلى الجهات التي يحق لها تحريك ) ٦٨(ارت المادة وإجراءات المحاكمة التأديبية، كما أش

 أو بناء على ، أو النائب العام، أو رئيس النيابات العامة،الدعوى التأديبية ضد المحامي وهي وزير العدل

ن، هذا من حيث القواعد القانونية والتي و شكوى خطية يقدمها أحد المتداعي أ،شكوى من أحد المحامين



  

 ٩٦

من خلالها استخلاص إمكانية مساءلة المحامي تأديبياً عن المماطلة في سير إجراءات الدعوى التي يمكن 

ا أن هو وكيل فيها، أما عن فعالية هذا النظام فلا توجد رقابة فعالة على تنفيذ المحامين لواجباتهم، كم

 العدل أو رئيس  وعلى وجه الخصوص وزيرالمسلكية لها صلاحية تحريك الدعوى الجهات التي أعطي

 هذا الموضوع أهمية وليس هناك إجراءات واضحة توجب على ت العامة أو النائب العام لا توليالنيابا

أي من الجهات المذكورة بارتكاب إخبار المحكمة التي تقع أمامها المخالفة في دعوى معروضة عليها 

جلس يبياً، والأمر كذلك فيما يتعلق بمالمحامي لفعل المماطلة في سير إجراءات الدعوى بهدف مساءلته تأد

 أهمية لمتابعة الدور الذي يلعبه المحامين في إعاقة سير الدعوى بدون نقابة المحامين والذي لا يولي

 ونقابة المحامين ، والأمر من هذه الناحية يحتاج إلى تعاون فيما بين وزارة العدل والمحاكم من جهة،مبرر

 قواعد مساءلة المحامي تأديبياً عن فعل المماطلة والإخلال في سير  بما يضمن تفعيل،من جهة ثانية

  .العدالة
  

  نظام عادل وفعال لتنفيذ الأحكام  ٤-٤
  

  القواعد القانونية لتنفيذ الأحكام  ١-٤-٤
  

  :الأحكام الجزائية  :أولاً

ذ الأحكام تضمن الباب الثالث من قانون أصول المحاكمات الجزائية القواعد القانونية المنظمة لتنفي

من القانون المذكور إلى أمر تنفيذ الأحكام الجزائية بالمدعي العام لدى ) ٣٥٣(الجزائية، وأشارت المادة 

 والى قاضي الصلح في المناطق التي لا يوجد فيها مدعي عام، ،المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينيبه

زامات المدنية حكام الجزائية فيما يتعلق بالاللأ إلى إناطة تنفيذ ا من ذات القانون)٣٥٤(كما أشارت المادة 

 من ذات )٣٦٢-٣٥٧(الحقوقية، وقد أشارت المواد نفاذ الأحكام افي  لما هو مقرر  التنفيذ وفقاًبدائرة

نفاذها على موافقة جلالة الملك بناء قرار  إلى القواعد المتعلقة بانفاذ عقوبة الإعدام والتي يتوقف االقانون

من ذات القانون إلى قواعد الفصل في إشكالات التنفيذ، ومن ) ٣٦٣(اء، وأشارت المادة من مجلس الوزر

  .ذلك يتضح أن قانون أصول المحاكمات الجزائية انطوى على قواعد محدده لتنفيذ الأحكام الجزائية
  

  :الأحكام الحقوقية  :ثانياً

 ٢٠٠٢لسنة ) ٣٦(ة في قانون التنفيذ رقم ذ الأحكام الحقوقية والسندات التنفيذية وفقاً للقواعد المقررتنف

لسنة ) ٢٥( لقانون الإجراء رقم ذيل وقانون ١٩٥٢لسنة ) ٣١(والذي حل محل قانون الإجراء رقم 

، وبموجب قانون التنفيذ المذكور فإن تنفيذ الأحكام الحقوقية والسندات التنفيذية تتولاها دائرة تسمى ١٩٦٥

 عن  ويرأس هذه الدائرة قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته،بدايةمحكمة كل  لدى  تقوم التنفيذةدائر

  . رالرابعة ويعاونه قاض أو أكث



  

 ٩٧

 التي تحكم عمل دائرة التنفيذ واختصاصاتها وتولت نصوص القانون المذكور تحديد القواعد القانونية

 ،ستيفاء الدين المحكوم به الأموال لاوبيعإجراءات التنفيذ الجبري بما في ذلك حجز والسندات التنفيذية 

 والحالات التي لا يجوز فيها الحبس للتخلف عن تسديد الدين أو تقديم تسوية يوافق عليها ،وحبس المدين

حقوقية يخضع لقواعد رئيس التنفيذ، وطرق الطعن بقرارات رئيس التنفيذ، ويمكن القول أن تنفيذ الأحكام ال

  .قانونية محددة
  

  :لشرعيةتنفيذ الأحكام ا  :ثالثاَ

 والذي يبدأ ، في الجريدة الرسمية٢٠٠٦لسنة ) ١١( نشر قانون التنفيذ الشرعي رقم ١٦/٣/٢٠٠٦بتاريخ 

 وبموجب هذا القانون أنيط بالمحاكم ،العمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 برئيس المحكمة المختصة أو القاضي  وقد أنيطت رئاسة التنفيذ،الشرعية تنفيذ الأحكام الصادرة عنها

ة يالشرعي المنفرد المختص، وحدد هذا القانون قواعد لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرع

منه الإحالة على قانون التنفيذ المعمول به في الحالات التي لم ) ١٤(ن في المادة وإجراءات التنفيذ وتضم

 وتحدد نفاذه بمرور ين أعلاه فإن هذا القانون صدر، وكما هو مبيرد عليها نص في قانون التنفيذ الشرعي

ن نفاذ هذا القانون فإن أحكام المحاكم الشرعية تنفذ يح ولتسعون يوماً على تاريخ نشر الجريدة الرسمية،

  . الشرعية تنفذ وفقاً لقواعد محددة وعلى ذلك فإن أحكام المحاكم،لدى دوائر التنفيذ في محاكم البداية
  

  نظام محاسبة للتنفيذ  ٢-٤-٤
  

لا يوجد نظام محدد للمحاسبة في دوائر التنفيذ، وتنفذ مهام المحاسبة من خلال موظف أو أكثر يعين في 

  .دائرة التنفيذ
  

  فعالية نظام التنفيذ  ٣-٤-٤
  

  :ضد أشخاص القانون الخاص  :أولاً  

براً على المحكوم عليهم من أشخاص تتولى دوائر التنفيذ تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الحقوقية ج

زالت محاطة   على أن فعالية هذا النظام ما، طبيعيين أو اعتباريينالقانون الخاص سواء كانوا أشخاصاً

 ،بالكثير من المعوقات الناشئة عن ضعف في نظام التبليغات للأوراق التي تصدر عن دوائر التنفيذ

شرية المؤهلة والكافية لمواجهة العدد الكبير من القضايا  وعدم توفر الموارد الب،وضعف نظام المحاسبة

التنفيذية، ويضاف إلى ذلك كثرة الطعون التي تقدم على قرارات رئيس التنفيذ والتي تختص بنظرها 

 لأكثر عن حتى ولو كانت هذه الطعون مكررةمحكمة الاستئناف حيث تتوقف عمليات التنفيذ عند تقديم الط

 مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الأحكام، وما زالت دوائر التنفيذ تزخر ،ع القرارمن مرة وعلى ذات موضو

سة سنوات، وترتبط فعالية نظام مبعدد كبير من القضايا التي تمت مباشرة التنفيذ فيها قبل ما يزيد على خ

ف إجراءات التنفيذ بحل هذه المعوقات تشريعياً من خلال النص على أن الطعن المقدم للمرة الثانية لا يوق



  

 ٩٨

 والاستفادة من التطور  البشرية المؤهلة لدوائر التنفيذ، وإداريا بتوفير الأعداد الكافية من الكوادر،التنفيذ

  . وحوسبة أعمال دوائر التنفيذ بشكل تام،التكنولوجي
  

  :ضد أشخاص القانون العام  :ثانياً

ارات جهة أشخاص القانون العام من وزنفاذ الأحكام الحقوقية الصادرة في موالا تختص دوائر التنفيذ با

 ،ذ مثل هذه الأحكام بالاستناد للقواعد المقررة في قانون دعاوى الحكومةودوائر ومؤسسات حكومية، وتنف

والذي حدد طريقاً لذلك بطلب يقدمه المحكوم له مرفقاً بالحكم النهائي الصادر ضد أحد أشخاص القانون 

ره يصدر أمره إلى الجهة المعينة لتنفيذ الحكم، ولا تواجه عملية تنفيذ  والذي بدو،العام إلى رئيس الوزراء

الأحكام في مواجهة أشخاص القانون العام المعوقات والعراقيل التي تواجه عملية تنفيذ الأحكام في مواجهة 

  إذ يعتبر تنفيذ الأحكام الحقوقية ضد مصالح الحكومة أكثر يسراً وسرعة، ولا،أشخاص القانون الخاص

  .توجد مشاكل تذكر في هذا الشأن
  

   تنفيذ مناسبجهاز  ٤-٤-٤
  

لا يختلف الأمر بالنسبة لموظفي دوائر التنفيذ عن باقي موظفي المحاكم فهم يخضعون لذات الأحكام 

المتعلقة بعدد الوظائف التي تخصص في نظام تشكيلات الوظائف الحكومية، وبالتالي فإن كفاية أعداد 

ظائف التي يتم إحداثها لسد النقص في الموارد البشرية في المحاكم، وتشهد دوائر الموظفين مرتبط بالو

 ،التنفيذ أعدادا كبيرة من القضايا التنفيذية لا يتناسب معها عدد الموظفين في كل دائرة من دوائر التنفيذ

تعلق بالمعايير التي وخصوصاً تلك الدوائر التي تقع في مراكز المدن ذات الكثافة السكانية العالية، وفيما ي

المساعدين القضائيين ويخضعون لذات المعايير من هم يعتبرون جهاز التنفيذ، فيخضع لها تعيين موظفي 

  .التي يتم على أساسها اختيار موظفي المحاكم بشكل عام



  

 ٩٩

  النتائج والتوصيات: الثالثالفصل 

  

توصل إلى بعض النتائج المتعلقة بالـسلطة       من خلال دراسة وضع القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية تم ال          

وكانت هذه النتائج حصيلة لدراسـة  .  القضائية من حيث الاستقلال، والحياد، والكفاءة، وفعالية النظام القضائي      

النظام القانوني والواقع العملي في الأردن المتعلق بالنظام القضائي وسلطته كواحدة من السلطات الثلاث التـي                

ولة الأردنية، وقد انتهجت هذه الدراسة في تحليل النظام القـانوني والواقـع العملـي للـسلطة                 تتشكل منها الد  

 وإسـقاطها القضائية على تحديد المبادئ التي يقوم عليها القضاء العادل والعناصر التي يتكون منها كل مبـدأ                 

مـع  م القضائي فـي الأردن      والواقع العملي بهدف الوصول إلى تقدير مدى انسجام النظا        على النظام القانوني    

 وفقاً لعناصر أساسية تتمثل بمعرفة وجود القواعد القانونية التي تشكل           المعايير التي يقوم عليها القضاء العادل     

ضماناً لقيام السلطة القضائية المستقلة، ومن ثم مدى كفاية هذه القواعد لضمان المبادئ التي يقوم عليها القضاء                 

لقواعد القانونية واحترامها في التطبيق العملي، مع الإشارة إلى أهميـة النظـر إلـى                ومدى الإلتزام با   العادل

العوامل المؤثرة في النظام القضائي الأردني والتي تمت الإشارة إليها باختصار في الفصل الأول مـن هـذه                  

حه وتطـويره   ضائي في الأردن وإصـلا     بأن النظام الق   أن نستنتج منها مؤشر عام يتمثل      والتي يمكن    ،الدراسة

بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة والتي ألقت بظلالها وما زالـت علـى             تأثر إلى حد كبير     ي

أن الإصـلاح المهنـي للنظـام       "النظام القضائي في الأردن، ونخلص من ذلك إلى نتيجة عامة لهذه الدراسة             

الدولـة  ار النظرة الكليـة لتحقيـق مقومـات         القضائي يستدعي بالضرورة أن تكون عملية الإصلاح في إط        

  ."الديمقراطية التي تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من إرادة الشعب الحرة
  

وبعد فإن النتائج والتوصيات التي نسوقها في هذا الفصل من الدراسة ترتبط ارتباطاً مباشـراً بالنتـائج التـي                   

بادئ القـضاء العـادل   دراسة في إطار منهجية البحث في تحليل العناصر التي تقوم عليها م    افضت إليها هذه ال   

  : التاليوفقاً للترتيب

  . نتائج متعلقة باستقلال السلطة القضائية-١

  . نتائج مرتبطة بحياد النظام القضائي-٢

  . القضائيالجهاز نتائج مرتبطة بكفاءة -٣

  .ئي نتائج مرتبط بفاعلية النظام القضا-٤
  

  :ونبينها على النحو التالي
  

  النتائج المتعلقة باستقلال السلطة القضائية  :أولاً
  

 الـسلطة    هذه أكد الدستور الأردني على استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة دون التطرق لتفاصيل             -١

اتها وحدودها، وأناط بالمشرع تنظيم وإنشاء المحاكم التـي تمـارس حـق القـضاء وتحديـد صـلاحي                 



  

 ١٠٠

واختصاصاتها، ولم يتضمن الدستور الأردني ضوابط دستورية على سلطة المـشرع فـي تنظـيم حـق                 

  .التقاضي وتوزيع ولاية السلطة القضائية على المحاكم

عمد المشرع الأردني إلى إصدار قوانين متعددة للتنظيم القضائي لا تنسجم مع قواعد الدسـتور وروحـه                   -٢

ء بسلطة قضائية مستقلة، وترتب على قوانين التنظيم القضائي توزيع ولايـة            الرامية إلى إناطة حق القضا    

، والتـي لا    )محاكم نظامية، محاكم شرعية، محـاكم خاصـة       (القضاء على عدد كبير من أنواع المحاكم        

يجمعها مرجعية موحدة، مما أدى إلى غياب مفهوم وحدة السلطة القضائية في النظام القـضائي الأردنـي                 

سية لاستقلال السلطة القضائية، وكذلك الإخلال بمبدأ الفصل بـين سـلطات الدولـة الـثلاث                كركيزة أسا 

بتغول السلطة التنفيذية وهيمنتها على جـزء مـن اختـصاصات           التنفيذية والتشريعية والقضائية والمتمثل     

اء القضاء من خلال صلاحياتها بإنشاء بعض أنواع المحاكم خارج سيطرة السلطة القـضائية مثـل إنـش                

محكمة أمن الدولة وتعيين قضاتها، ومحاكم الطوائف الدينية غير المسلمة، والمحاكم العـسكرية للقـوات               

القـضاء للـسلطة    حـق    والمخابرات العامة، وكذلك الحال ما يتعلق بإناطـة          ، ومحكمة الشرطة  ،المسلحة

  .التشريعية فيما يتعلق بمحاكمة الوزراء

مباشرة إلى موضوع الرقابة على دستورية القـوانين، ولـم يـتمكن            لم يتطرق الدستور الأردني بصورة        -٣

  .القضاء الأردني من تفعيل نظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين
  

  : فإن استقلال القضاء في الأردن يواجه التحديات التالية التي أفضت إليها هذه الدراسةوفي ضوء النتائج
  

  .موحدةغياب مفهوم السلطة القضائية ال  -أ

  .غياب الهيكل التنظيمي والإطار المؤسسي لعمل السلطة القضائية -ب

  .إنشاء محاكم لا تتبع للسلطة القضائية تهيمن عليها السلطة التنفيذية -ج

  .عدم انسجام قوانين التنظيم القضائي في الأردن مع الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء  -د

ما يضمن استقلال السلطة القضائية مالياً وإدارياً، وتبعيـة جميـع           خلو قوانين التنظيم القضائي م      -هـ

  .المحاكم التي تمارس حق القضاء إلى السلطة التنفيذية مالياً وإدارياً

المجلـس  (وجود مجلسين قضائيين لا تربطهما صلة وظيفية ولا تجمعهما الـسلطة القـضائية الموحـدة                  -و

  ).ي للمحاكم الشرعيةالقضائي للمحاكم النظامية والمجلس القضائ

  .عدم حصر التشكيلات القضائية بالسلطة القضائية  -ز

  .عدم وجود معايير موضوعية موحدة لتعيين القضاة -ح

  .عدم فعالية نظام التأديب والمساءلة للقضاة -ط

  .غياب المحكمة الدستورية -ي

  .جتماعية للقضاةني بالشؤون المهنية والثقافية والامعية للقضاة تُععدم وجود نادي أو ج -ك
  

  : المتعلقة باستقلال السلطة القضائيةالتوصيات



  

 ١٠١

  

تضمين الدستور الأردني قواعد تضبط سلطة المشرع في تنظيم حق التقاضي وتوزيـع ولايـة الـسلطة                  -١

 بما في ذلك منع المشرع من إنشاء أي محكمة أو جهة تمارس حق القـضاء فـي                  ،القضائية على المحاكم  

  .السلطة القضائية وإشرافهاالأردن خارج إطار 

  .تضمين الدستور الأردني ما يضمن وحدة السلطة القضائية -٢

مـن   إليهمنسب   الوزراء على ما يُ    ةإعادة النظر بالقواعد الدستورية الخاصة بإنشاء محكمة خاصة لمحاكم         -٣

اصة تتبع للـسلطة    جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم، وإعادة هذا الاختصاص للمحاكم العادية، أو لمحكمة خ            

  .القضائية

  .إنشاء المحكمة الدستورية التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين -٤

تحديد الهيكل التنظيمي   اء يتولى   إعادة النظر بقوانين التنظيم القضائي وإصدار قانون خاص لاستقلال القض          -٥

حاكم التي تمارس حق القضاء فـي   فيها جميع الم   تنضوي والإطار المؤسسي لعمل السلطة القضائية والتي     

  ).النظامية والشرعية والخاصة(على اختلاف أنواعها وصلاحياتها الأردن 

جميع المحاكم التي تتولى حـق      قضاة  تضمين النظام القانوني ما يضمن إنشاء مجلس قضائي واحد يمثل            -٦

 ـ  س مـن القـضاة   القضاء في الأردن على اختلاف أنواعها، على أن يكون أكثر من نصف أعضاء المجل

ين ي وأن ينحصر بهذا المجلس صلاحيات تع      ،المنتخبين بصورة مباشرة من بين القضاة بقطاعاتهم المختلفة       

رقيتهم ونقلهم وتدريبهم وتأديبهم، ووضع القواعد التنظيمية التي تحكم عمل المجلس        قضاة جميع المحاكم وت   

 .وتنفيذ صلاحياته، وبناء الهيكل المؤسسي للمجلس القضائي

تضمين النظام القانوني ما يضمن استقلال حقيقي للسلطة القضائية والفصل بين السلطات بما فـي ذلـك             -٧

ضمان الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية، وأن يتولى المجلس القضائي إعداد موازنة الـسلطة              

 في الموازنة العامـة     تقلكبند مس  وأن تدرج    ، بما في ذلك تحديد موارد الموازنة وأوجه إنفاقها        ،القضائية

  .للدولة

  .إلحاق مديرية التفتيش القضائي بالمجلس القضائي -٨

، وحصر هذا الأمـر     ةإلغاء صلاحيات وزير العدل بالتنسيب بأسماء المرشحين لتولي الوظائف القضائي          -٩

  .بالمجلس القضائي طبقاً لقواعد تنظيم ممارسة المجلس القضائي لصلاحياته ووظائفه

ائرة قاضي القضاة التـي     طة القضائية وخضوعها لإشراف مجلس قضائي موحد، إلغاء د         السل توحيدبعد   -١٠

  . وزارة العدل بالنسبة للمحاكم الشرعيةتتولى دور

إلغاء قانون محكمة أمن الدولة وتضمين قانون استقلال القضاء القواعد التي تـنظم إنـشاء مثـل هـذه                    -١١

  .في حال ظهور حاجة لإنشائهاوتعيين قضاتها المحكمة 

تقليص صلاحيات المحاكم العسكرية ومحكمة الشرطة والمجلس العسكري لأعضاء المخابرات العامـة             -١٢

واقتصارها على محاكمة المشمولين باختصاصها في النواحي التأديبية فقط، واختصاص المحاكم العادية            

  .بما عدا ذلك
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  .ين قضاة المحاكميتوحيد القواعد الموضوعية لتع -١٣

المساءلة للقضاة، وإنشاء محكمة تأديبية تتولى النظر والفصل في جميع المخالفـات            تفعيل نظام التأديب و    -١٤

  .التأديبية التي تقع من القضاة

 بما في ذلك قضاة المحاكم الطائفية لغيـر المـسلمين           ، لقضاة المحاكم النظامية والشرعية    دعم إنشاء نادٍ   -١٥

  .بأهداف مهنية وثقافية واجتماعية

تطوير القضاء وتوسيع مظلتها لتشمل بالإضافة إلى المحاكم النظامية المحـاكم           إعادة النظر بإستراتيجية     -١٦

 .الشرعية ومحاكم الطوائف الدينية لغير المسلمين

  

  النتائج المرتبطة بحياد النظام القضائي  :ثانياً
  

، وأن  إن النظام القانوني في الأردن تضمن قواعد قانونية محددة لتحديد اختصاصات المحاكم وصلاحياتها             -١

قانون محكمة أمن الدولة جاء خروجاً على هذه القواعد بما تضمنه من منح صلاحيات لـرئيس الـوزراء              

  .بإحالة أي دعوى جزائية يرى أنها تتعلق بالاقتصاد الوطني إلى محكمة أمن الدولة

ات القضائية  إن النظام القانوني في الأردن يتضمن قواعد قانونية تضمن احترام مبدأ المساواة في الإجراء              -٢

والأحكام التي تصدر عن القضاة، ومن حيث مدى الالتزام بهذه القواعد في التطبيق العملي فإن الدراسـة                 

 تشير إلى أن القضاة يتعرضون لـضغوط مـن أعـضاء            ٢٠٠٥المسحية المتعلقة بالجهاز القضائي لعام      

لبرلمان والمتنفذون في القطاع    المجلس القضائي والقضاة الأعلى بالدرجة والأقارب والأصدقاء وأعضاء ا        

 استجابة مـن بعـض      بعض الضغوط وبدرجات متفاوتة تلاقي    الخاص والأجهزة الأمنية والمحامين، وأن      

، بما يشكل خرقاً لاحترام مبدأ المساواة وضمان حماية القاضي من المؤثرات الخارجية التي تـؤثر                القضاة

  .في قراره القضائي

قانون أصول  عدم تضارب المصالح بين القاضي والمتقاضين غير محددة في          القواعد القانونية التي تحكم      -٣

 ولدى محكمة أمن الدولـة       وقانون أصول المحاكمات الجزائية أمام المحاكم العسكرية       المحاكمات الجزائية 

  .والمحاكم العسكرية

  .لا توجد قواعد قانونية تضمن التصريح الدوري والإلزامي عن الدخل والممتلكات للقضاة -٤

لم يتضمن الدستور الأردني قواعد واضحة لضمان النزاهة في إجراءات المحاكمـة وتـوفير ضـمانات                 -٥

تهم وحقوق الـدفاع، وسـرعة الفـصل فـي          ممبدأ أصل البراءة في ال    " ضمان   مثلالمحاكمة المنصفة   

  ."الدعوى

  .حاكمةلا يتضمن النظام القانوني في الأردن قواعد تضمن الرقابة القضائية على إجراءات الم -٦

 عن محكمة العدل العليـا فـي        عدم وجود طريق للطعن ببعض الأحكام القضائية مثل الأحكام التي تصدر           -٧

عن المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة، وعن محاكم الطوائـف الدينيـة غيـر              و القضايا الإدارية 

  .المسلمة



  

 ١٠٣

طعن بطريـق التميـز، وبالتـالي إبـرام     عدم قابلية الأحكام الجنائية التي تصدر عن المحاكم العسكرية لل          -٨

 .الأحكام الجنائية دون خضوعها لرقابة محكمة التمييز باعتبارها محكمة القانون
  

  

  

  :التوصيات
  

إلغاء صلاحيات رئيس الوزراء الواردة في قانون محكمة أمن الدولة بسحب صلاحيات المحاكم العادية في                 -١

  .القضايا الجزائية لصالح محكمة أمن الدولة

هم برئ حتـى تثبـت إدانتـه، ولا         المت(تضمين الدستور الأردني القواعد التي تضمن الشرعية الجزائية           -٢

  ). ولا عقوبة إلا بنص، وضمان حق الدفاع، وسرعة الفصل في الدعوى الجزائيةجريمة

ونيـة  إعادة النظر بالتشريعات لجهة ضمان عدم تضارب المصالح بين القضاة والمتقاضـين بقواعـد قان                -٣

  .واضحة ولجميع أنواع المحاكم باختلاف صلاحياتها

تضمين قانون استقلال السلطة القضائية، وأي قانون يتضمن تنظيماً للعمل القضائي على القواعد التي تلزم                 -٤

  .القضاة بإشهار ذمتهم المالية عند التعيين وبشكل دوري

اضي بما يضمن أن جميع الأحكام التي تصدر عـن          إعادة النظر بجميع التشريعات المتعلقة بإجراءات التق        -٥

أي محكمة تكون قابلة للطعن أمام محكمة استئناف، وضمان حق الطعن بالأحكام التـي تنطـوي علـى                  

  .ض النظر عن المحكمة التي أصدرت الحكمحكمة التمييز وبغعقوبات جنائية أمام م

ث محاكم إدارية تتولى القـضاء الإداري تكـون         إعادة النظر بقانون محكمة العدل العليا والعمل على إحدا          -٦

  .أحكامها قابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا

  

  :النتائج المرتبطة بكفاءة الجهاز القضائي  :ثالثاً
  

لم تتضمن القواعد القانونية بتعيين القضاة معايير موضوعية محددة لمؤهلات الوظيفة القضائية واختيـار               -١

  . وخبراتهمالقضاة وتقييم مؤهلاتهم

رئيس المجلس القضائي للمحاكم النظامية يتم تعيينه مـن         / توصلت الدراسة إلى أن رئيس محكمة التمييز       -٢

  .قبل السلطة التنفيذية وتعيينه بهذه الطريقة ينفى عنه صفة القاضي

  .نافسيإن تعيين قضاة المحاكم النظامية في الدرجات الأعلى من الدرجة الرابعة لا يخضع لامتحان ت -٣

  .ار النفسين في الوظيفة القضائية إلى الاختب المرشح للتعييإخضاعالنظام القانوني في الأردن لا يشترط  -٤

إن إدارة التفتيش القضائي تلعب دوراً كبيراً في تقييم أداء القضاة وترقيتهم وهي تتبع لوزارة العدل بالنسبة                  -٥

  . بالنسبة لقضاة المحاكم الشرعيةلقضاة المحاكم النظامية، ولدائرة قاضي القضاة

يتضمن النظام القانوني في الأردن قواعد موضوعية تحكم موضوع الرقابة والتأديب المسلكي للقضاة، إلا               -٦

  .أن هذه القواعد لا يتم تفعيلها وتطبيقها بصورة مؤسسية واضحة وشفافة
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ضائية، إلا أن هذا المعهد ما زال يعـاني         للمعهد القضائي دور هام في إعداد المؤهلين لتولي الوظائف الق          -٧

من ضعف في الامكانات المادية والإدارية المناسبة وضعف في الخطـة التعليميـة والكـوادر التعليميـة                 

  .المؤهلة
  

  :التوصيات
  

ة القضائية وتـضمينها معـايير موضـوعية     وظيفإعادة النظر بالقواعد القانونية التي تحكم التعيين في ال          -١

ية والمهنية، على   ملاختيار القضاة وتقييم مؤهلاتهم الع    ة لمؤهلات الوظيفة القضائية وأسس      محددة وشفاف 

  . واختصاصاتهاأنواعهاأن تكون هذه المعايير ملزمة في تعيين جميع قضاة المحاكم باختلاف 

التمييـز  من قانون استقلال القضاء المتعلقة بتعيين رئيس محكمة         ) ١٣(من المادة   ) ب(إلغاء نص الفقرة      -٢

  .وإعادة صلاحيات تعيين رئيس محكمة التمييز وانتهاء خدمته إلى المجلس القضائي

إعادة النظر بقانون استقلال القضاء لجهة القواعد التي تحكم تعيين قضاة المحاكم النظاميـة وتـضمينه                  -٣

ن عـام   لجميع الـدرجات القـضائية لامتحـا      وشرطاً يقضي بوجوب اجتياز المرشح للوظيفة القضائية        

  .وتنافسي بنجاح

 المرشـح   وإخـضاع اعتبار السلامة النفسية جزء من الشروط الصحية للتعيين في الوظيفة القـضائية،               -٤

  . موضوعية يتم تحديدهاأسسللوظيفة القضائية لاختبار نفسي وفق 

  .س القضائيل للمجوإتباعها التنفيذيةفك ارتباط إدارة التفتيش القضائي مع السلطة   -٥

  . القضاة الجدد لدورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل مباشرتهم عملهم القضائياعإخض  -٦

 والكـوادر    الماديـة والإداريـة    تهمية خاصة من حيث توفير الامكانا     ايلاء المعهد القضائي الأردني أ      -٧

لتدريب المتخصصة، وأن يخصص للمعهد القضائي بند خاص في ميزانية وزارة العدل، وتوسيع نطاق ا             

  . ودرجاتهاأنواعهاوالتأهيل في المعهد القضائي ليشمل جميع قضاة المحاكم على اختلاف 

العمل بنظام التخصص في مختلف المحاكم وفق قواعد موضوعية تجعل تخصص القاضي الزامياً بعـد                 -٨

  .مرور ست سنوات على تعيينه

 تحريـك   إلزاميـة محاكمة التأديبية تـضمن     إعادة النظر بنظام التأديب ووضع قواعد اجرائية محددة لل          -٩

  .الدعوى التأديبية، وتفعيل هذه القواعد في التطبيق العملي

 القـضائية ووضـع القواعـد       والأخلاقيـات  اللجنة الخاصة بمراقبة التزام القضاة بقواعد السلوك         إنشاء  -١٠

  .التنظيمية التي تحكم عمل هذه اللجنة

كوادر القضائية للتعريف بالدستور والرقابة القضائية على دستورية        عقد الدورات المتخصصة لمختلف ال      -١١

القوانين، والتعريف بالاتفاقيات الدولية والتدريب العملي على تطبيقها في النزاعات التي تعـرض علـى       

  .المحاكم



  

 ١٠٥

 عقد دورات متخصصة حول فن التشريع وأصوله للقـضاة        تكليف ديوان التشريع التابع لرئاسة الوزراء ب        -١٢

  .والبرلمانيين وغيرهم من القانونيين
  

  :النتائج المتعلقة بفاعلية النظام القضائي  :رابعاً
  

 إجـراءات إدخال نظام إدارة الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية خطوة ايجابية باتجاه تطـوير                 -١

ظام وتطبيقه في    ونجاح التجربة في محكمة بداية عمان يعني ضرورة تعميم هذا الن           ،التقاضي وتسريعها 

  .جميع محاكم المملكة

خطوة ايجابيـة باتجـاه     )  الوساطة إدارة( إدارة قضائية في المحاكم باسم       وإحداثصدور قانون الوساطة      -٢

  . المنازعاتفضتفعيل نظام الوسائل البديلة في 

وى قـانون دعـا    ( وممارسة حقه باللجوء إلـى القـضاء       وجود بعض العوائق التي تحول بين المواطن        -٣

  ...........).الحكومة، قانون البلديات، قانون الجمارك 

 ببعض الضمانات للمتهمين في القضايا الجزائية وخاصة فيما يتعلق بحـق المـتهم بالاسـتعانة                الإخلال  -٤

 الشرطة وبعض الدوائر الأمنية، وما يتعلق بضرورة توفير محـام           بأقسامبمحام في مرحلة جمع الأدلة      

يه تهمة جزائية معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على سنة على نفقة الدولة إذا لم يكن                 إل أسندتلكل متهم   

  .قادراً على ذلك

  . وعلى وجه الخصوص في مرحلة التحقيق"المتهم بريء حتى تثبت إدانته" بمبدأ الإخلال  -٥

  .النيابة العامة في الأردن تجمع صلاحيات الاتهام والتحقيق  -٦

  .البشرية للأجهزة المساعدة للجهاز القضائي من حيث العدد والتأهيلعدم كفاية الموارد   -٧

  .تحكم موضوع توزيع القضايا على القضاةلا يوجد قواعد تنظيمية   -٨

  .غياب نظام تخصص القضاة بحسب أنواع القضايا المعروضة على المحاكم  -٩

 للإجـراءات  محدد ومعقول     سقف زمني  التقاضي تتضمن تحديد   إجراءاتعدم وجود قواعد في قوانين        -١٠

  .القضائية عند نظر الدعوى تضمن سرعة البت فيها

  . التأديب والمساءلة على المماطلة في سير الدعوى للقضاة والمحامينإجراءاتغياب   -١١

  .ضعف الكوادر البشرية التي تقوم بمهام تنفيذ الأحكام  -١٢

  .ذ القضائي التنفيإداراتعدم وجود نظام محاسبي متطور وفعال في   -١٣
  

  :التوصيات
  

  .تعميم نظام إدارة الدعوى والوساطة وتطبيقها في جميع المحاكم البدائية في الأردن  -١



  

 ١٠٦

 النظر بقانون دعاوى الحكومة وقانون الجمارك، وقانون البلديات، وقرار لجنة الأمن الاقتـصادي              إعادة  -٢

المواطن من حقه بـاللجوء إلـى        جميع النصوص التي تحرم      وإلغاء ١٥/٧/١٩٩٠تاريخ  ) ٤/٩٠(رقم  

  . إذا كانت خصومته مع جهة حكومية هذا الحقلممارستهضع شروط أو تالقضاء 

 الحلول البديلـة فـي فـض المنازعـات           نظام وإدخالدراسة تجارب الدول في تطوير العدالة الجنائية          -٣

  .الجزائية

في مرحلة جمـع الأدلـة فـي أقـسام           التي تضمن للمتهم حق الاستعانة بمحام        الإجرائيةوضع القواعد     -٤

المسند الشرطة، وضمان توفير محام لكل متهم بجريمة لا يقدر على دفع النفقات إذا كانت عقوبة الجرم                 

  .الحبس سنة فأكثرله 

 النظر بقانون أصول المحاكمات الجزائية والعودة إلى الأخذ بنظام قاضي التحقيق وحصر سـلطة               إعادة  -٥

  .امالنيابة العامة بالاته

 تحكم عملية توزيع القضايا     وإلزامية التقاضي وتضمينها قواعد موضوعية      إجراءات النظر بقوانين    إعادة  -٦

  .على القضاة

  .تطبيق نظام التخصص بحسب أنواع القضايا ووضع القواعد التنظيمية لذلك  -٧

ت القضائية في نظـر      التقاضي وتحديد مدد معقولة للإجراءا      والمواعيد في كافة صور    الإجراءاتتوحيد    -٨

  .الدعوى

از القضائي وتوفير بـاحثين يقـدمون المـساعدة         توفير وتأهيل الكوادر البشرية المناسبة المساعدة للجه        -٩

  .للقضاة في تنفيذ مهامهم القضائية

  .ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لدوائر التنفيذ القضائي  -١٠

ن التطور التكنولوجي وحوسبة أعمال جميع المحاكم وتوفير خدمة الانترنت لجميع القـضاة             الاستفادة م   -١١

  .والأجهزة المساعدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ١٠٧

  

  

  

  

  
 
 


